
 
 

 

 -بلحاج بوشعيب- جامعة عين تموشنت

 كلية الحقوق

 قسم الحقوق

 

 

 

 

 

 

 - قانون خاص تخصص -مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 

 

 الأستاذ: تحت إشراف                                                  ꞉من اعداد الطالبتين 

                                                                 ذهيبة بندم جغعابد وسام 

 عسري نريمان 

 

 لجنة المناقشة:

 جامعة بلحاج بوشعيب _باستاذ محاضر_ بوعبسة محمد الرئيس

 جامعة بلحاج بوشعيب _باستاذ محاضر_ بن ذهيبة جغدم المشرف

 جامعة بلحاج بوشعيب _باستاذ محاضر_ فوحال رياض الممتحن

 

 

 

 

 

 

  

 2026_2025ة:السنة الجامعي

 وسائل حماية الملكية العقارية في التشريع الجزائري



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 
 أ

 

                             

 

 

 

 

  
الحمد لله الذي علم بالقلم علم 

الإنسان ما لم يعلم الحمد لله المنان 

الملك القدوس السلام مدبر الليالي 

 والأعوام قدروالأيام مصرف الشهور 

الامور فأجراها على أحسن نظام ما 

الحمد  يكن،لم يشأ لم  وماشاء كان 

لله على ما أنعم به على فضله الخير 

على  واعاننيالوفير  والعلمالكثير 

إنجاز هذاالعمل الذي أحتسبته 

عبادة من العبادات جعلها الله خالصة 

 الكريم.لوجهه 

على  وشكرهالحمد لله تعالى  وبعد

أتقدم بخالص  سالة،الرإنهائي لهذه 

 الإمنان للأستاذ الفاضل  وعظيمالشكر 

 "بن ذهيبة جغدم"  

 وعطاءعلى ما قدمه لي من علم نافع 

 مستمر. وإرشادمتميز 

نهدي كل عبارات الشكر  وأخيرا

مد لنا يد  كل شخصوالعرفان إلى 

هذه المذكرة من ز المساعدة لإنجا

 بعيد أو من قريب ولو بكلمة طيبة.

 

 



 
 

 
 ب

 

  

 إلى من قال فيهما الله عز وجل

ذل من لهما جناح ال واخفض}

الرحمة وقل رب ارحمهما كما 

 {ربياني صغيرا

أمي وأبي الكريمين حفظهما 

 الله وأطال في عمرهم

من تقاسمن معي حلم لى وا

لي  بخطوة كانوالتخرج خطوة 

أخواتي  والأملالسند 

 العزيزات

أوجه تحية خاصة وشكر جزيل 

لكل من ساهم في ثمرة جهدي 

وأعانني الي رفيقات الدرب 

   واية صديقاتي وفاء

 الحقوق وعلى وأساتذة كلية

أمينة  رأسهم أستاذة   مقدس

 محمدبساس  واستاذ

إلى كل النفوس الطيبة التي 

تسعهم  ولمذاكرتي وسعتهم 

 مذكرتي

 وســـام

 



 
 

 
 ج

 

 

 

 

  
أهدي ثمرة هذا الجهد 

المتواضع إلى من غرسوا في 

 والمثابرةنفسي حب العلم 

إلى والدي الكريمين رمز 

اللذين  والسندالعطاء 

لولاهما لما بلغت هذه 

 الغاية.

إلى رفيقة الدرب و   أختي 

عائلتي  بسمة وكلالوحيدة 

شاركوني لحظات التعب  ومن

 والنجاح.

إلى كل من مد لي يد العون 

 الكلية الأفاضلذتي من أسات

 الدرب  وزملاء

أضع بين أيديكم ثمرة مساري 

الدراسي راجية من الله القبول 

 .والتوفيق

 نريمان 



 
 

 
 د

 

 

 

 

 

 

 ..............................جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. :ج.ر.ج.ج

 ................................من الصفحة رقم.. الي الصفحة رقم. :عد. ص 

 ..................................... رقم الصفحة. :ص

 ......................................الطبعة. :ط

 ع: .....................................عدد.

 ة العقارية.....................................غرف :غ.ع

 .قانون إجراءات الجزائية.ج. ج: ...............................ق.إ.

 الإدارية الجزائري.قانون إجرءات المدنية و............................... :إ. جق.إ.م.

 .قانون العقوبات الجزائري................................... : جع. ق.

 .......................................قانون المدني الجزائري.م.ج ق. 

 

 أهم   المختصرات  



 
 

 

 

 

     

 

   

      

 

 

 

 

 

 لمقدمةا



 مقدمة                                           

 
1 

للأرميللللة عللللله وجلللل  الاصللللوص ن للللرا يحتللللع العقللللار مرانللللة جورريللللة فللللي الت للللري  الجزائللللري          

 .اجتماعيةما بتمت  ب  من قيمة مالية وو ب  في دف  عجلة الاقتصاد الوطنيلعيالذي  الاقتصادية

حيلللزا تابللل  بحيلللق لا يملللن نقلللل  دون  عر للل  للتلللل  العقلللار برونللل   لللع  للليء م لللتقر و ويعلللر 

 لللع حللل  عينلللي يقللل  علللله عقلللار بملللا فلللي لللللي حللل  الملريلللة المنصلللوص عليللل  فلللي   ملللا يعلللد ملللالا عقاريلللا

التللللي  صللللن   لللللأرم الحقللللوق اهساسللللية المعتللللر  بهللللا مللللن القللللانون المللللدني الجزائللللري و 683المللللادة 

 دستوريا.

حمايتللل  ملللن الاعتلللداءات منلللذ القلللدم ن لللرا ت ارتماملللا بالبلللا بتن للليم العقلللار وأولللل  الت لللريعا ولطالملللا

اهرا لللي  و مللللي  بالن لللام ال ياسلللي القلللائم مملللا يفلللرق  لللرورة موائملللة قواعلللد حيلللا ة لار باطللل  الوتيللل

 م  التطورات المجتمعية من خلال سن قوانين عقارية متاصصة.

العينيلللة المر بطللللة بهللللا  م لللع إحللللد  أرللللم ال لللروات التللللي يقللللوم عليهللللا  والحقللللوقفالملريلللة العقاريللللة 

 لللللول للدولللللة أو اهفللللراد حيللللق  مللللن   للللاحبها  البنيللللان الاقتصللللادي  ونهللللا مللللن أبللللر  الحقللللوق التللللي

الرفيللللة بصلللياغة ن لللام اهملللوال  والتقنيلللةرلللي اهداة القانونيلللة حيات واسلللعة علللله ال للليء الممللللو  و للللا

 ال لطات التي يمارسها المالي. و حديد

حللل  الملريلللة لا يقتصلللر فقللل  علللله اه لللااص الطبيعيلللين بلللع يمتلللد لي لللمع اه لللااص الاعتباريلللة و

عاملللة اهساسلللية ي يحلللددرا الدسلللتور حيلللق  حلللرص الدوللللة علللله حمايلللة ملريتهلللا باعتباررلللا الدالعاملللة التللل

 التي من خلالها   تطي  رسم سياستها الم تقبلية الرامية لتحقي  التنمية ال املة.للاقتصاد القومي و

 ومحفللللزة ورلرللللة العقاريللللة  رافللللد مللللن روافللللد ال للللن للللرا للأرميللللة الاسللللترا يجية التللللي  رت لللليها المو

بلللالواق  الاقتصلللادي فقلللد  جلللله لللللي فلللي جمللللة  والنهلللوق والمحليلللةقلللوي لجلللذث الاسلللت مارات اهجنبيلللة 

حقلللا ملللن حقلللوق الإن لللان الدوليلللة التلللي بلللوأت الملريلللة مرانلللة رفيعلللة باعتباررلللا  والإعلانلللاتملللن المواتيللل  

نصلل  علللله  التلللي 17فلللي ماد لل   1948رلللو مللا أ لللدا الإعلللان العلللالمي لحقللوق الإن لللان ل للنة اهساسللية. و

لا يجلللو   جريلللد أحلللد ملللن ملرللل   ع لللفا" مللللي بمفلللردا أو بالا لللترا  مللل  غيلللرا وأن: "لرلللع فلللرد حللل  الت

 .وال عوثمن المي اق الإفريقي لحقوق الإن ان  14ما نص  علي  المادة  و ذلي

رورة القصلللو  الم لللاه بللل  إلا فلللي حلللالات ال للل ومنعللل حيلللق  فلللل  رلللذا المواتيللل  حللل  الملريلللة 

 المن مة لهذا ال لأن. والت ريعيةوفقا للأطر القانونية امة وأو للمصلحة الع

الجزائلللللر علللللله غلللللرار بلللللاقي اللللللدول للللللم  رلللللن بعيلللللدة علللللن رلللللذا التوجهلللللات الدوليلللللة إل وا بللللل  و

قلللد  رلللره لللللي فلللي التلللي فر لللتها سلللوق العقلللار العالميلللة وال ياسلللية   لللريعا ها التحلللولات الاقتصلللادية و

التلللي أولللل  حمايلللة خا لللة لحللل  الملريلللة العقاريلللة سلللواء العاملللة القانونيلللة  والمن وملللاتماتلللل  الدسلللا ير 

 60فللللي ماد لللل   2020تللللم دسللللتور 64و 02فللللي ماد يلللل  2016منهللللا أو الاا للللة و للللولا إللللله دسللللتور 

ومجموعللللة مللللن مراسلللليم  72ماد لللل   التوجيلللل  فللللي وقللللانون 674بالإ للللافة إللللله القللللانون المللللدني المللللادة

 التنفيذية.

لوعللللاء العقللللاري سللللتبلال الامراحللللع سللللابقة التللللي و للللعها الم للللرع الجزائللللري فللللي  الترسللللانة القانونيللللة 

  .طنيةال روة العقارية الوعله  والحفاظ من م ار التنمية 

هجللللع للللللي حللللرص الم للللرع الجزائللللري عللللله  قييللللد ممارسللللة حلللل  الملريللللة العقاريللللة ب للللرورة 

للللليل مطللللل  بللللع رللللو مقيللللد  والاسللللتعمالالمعمللللول بهللللا فحلللل  الاسللللتبلال  واهن مللللةالامت للللال للقللللوانين 

بالوظيفلللة الاجتماعيلللة المقلللررة لللل  لاسللليما بعلللد التحلللول نحلللو اقتصلللاد ال لللوق  لللم  رلللريل و بالصلللال  العلللام

سلللن  القواعلللد القانونيلللة لحمايتهلللا بعلللد  وجللل   وقلللدالملريلللة العاملللة  بالملريلللة الفرديلللة الاا لللة إلللله جانللل

   جي  المبادرة الاا ة.الاحترار عن الن اط الاقتصادي و الدولة نحو في

النملللو الاقتصلللادي مملللا أوجلللب علللله يلللزة اهساسلللية لتحقيللل  الاسلللتقرار والملريلللة العقاريلللة رلللي الر 

فائقلللة لصلللياغة سياسلللات   لللريعية عقاريلللة متوا نلللة   لللمن الحفلللاظ علللله العقلللار  للللأداة العنايلللة الال للللطات 

 للتنمية الم تدامة.
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ي قلللد أحلللاط الملريلللة العقاريلللة برلللع رلللذا الرعايلللة  لللان الم لللرع الجزائلللر وإلعلللله ملللا  قلللدم  وبنلللاء

لواقللللل  يق لللللي وجللللود  ليلللللات إجرائيلللللة فلللللسن  ج لللليد رلللللذا الحمايلللللة عللللله أرق ا والقانونيلللللةالدسللللتورية 

 مو وعية فعالة.و

 يالمالللاطر التلللي  هللدد حللل  الملريللة فلللسن الم للرع للللم يرتفللل و عللدد  لللعب المنا عللات العقاريلللة   للذاو

بنلللوع واحلللد ملللن الحمايلللة بلللع أقلللر من وملللة قانونيلللة مترامللللة  تلللو ع أدواررلللا بلللين قواعلللد القلللانون الالللاص 

"الحمايللة المدنيلللة حيللق  علللد  ورلليرللذا المن ومللة فلللي تلاتللة م للتويات سللليادية ألا  و تج لللدالعللام  والقللانون

لللللي الوسللللائع  لللللأرم  للللور الحمايللللة القانونيللللة  ونهللللا لا  رتفللللي فقلللل  بللللالاعترا  بللللالح  بللللع  مللللن  الما

رلللذا الحمايلللة إلللله م لللتويين  و تفلللرعالق لللائية الرفيللللة بلللدف  أي  علللرق ملللادي أو قلللانوني يملللل عقلللارا 

 علاجي. والآخرمتراملين أحدرما وقائي 

الحلللال إلللله ملللا  لللان عليللل  عبلللر  وإعلللادةإلللله   بيللل  الحقلللوق العينيلللة  الحمايلللة أساسلللارلللذا  و هلللد 

ائللللري لللللم يرتلللل  بهللللذا القللللدر مللللن التللللامين العقللللاري. نجللللد أن الم للللرع الجز والحيللللا ةدعللللاو  الملريللللة 

فلللي القلللانون الملللدني إلا أنهلللا قلللد   لللع قا لللرة أملللام  والإبطلللال والف للل فبلللالرغم ملللن أرميلللة التعوي لللات 

اعتلللداءات ماديلللة ج للليمة  ت لللم ب لللوء النيلللة أو القلللوة مملللا اسلللتوجب استح لللار الحمايلللة الجزائيلللة  قلللوة 

 فق  المصال  الاا ة. وليلام العقاري ردعية مرملة  هد  إله حماية الن ام الع

ي هلللر رلللذا التلللراب  جليلللا فلللي  لللون الفعلللع الواحلللد قلللد ي لللرع أساسلللا لحملللايتين  ففلللي الوقللل  اللللذي و

ي للللعه فيلللل  المت للللرر مللللدنيا لاسللللترداد عقللللارا المبصللللوث يتحللللر  الجهللللا  الق للللائي جزائيللللا لمعاقبللللة 

ع فللللي إحاطللللة الملريللللة العقاريللللة الحمايللللة  عرللللل رغبللللة الم للللر المتعللللدي عللللله الملريللللة العقاريللللة رللللذا

خا لللة بحصلللانة مزدوجلللة  بلللدأ بتن للليم ال لللندات و الحيلللا ة ملللدنيا و  نتهلللي بتجلللريم الم لللاه بهلللا جزائيلللا 

علللله  لللعيد  خلللر يبلللر  التراملللع بلللين  احتياليلللة علللله العقلللارات بطلللرق التعلللديفلللي ظلللع  زايلللد ظلللاررة 

الحملللايتين فلللي الجانلللب الإجرائلللي ففلللي الوقللل  اللللذي  ملللن  فيللل  القواعلللد المدنيلللة للحلللائز الحللل  فلللي رفللل  

دعللللو  اسللللترداد الحيللللا ة خلللللال  جللللال محللللددة يفللللت  القللللانون الجزائللللي بللللاث الملاحقللللة الجنائيللللة  للللد 

يملللن  مملللا  ،ت البصلللب المقتلللرن بلللالعن ة فلللي حلللالاالمعتلللدي دون  قييلللد المت لللرر بتللللي المواعيلللد القصلللير

عقلللارا حيلللق يعملللع الحرلللم الجزائلللي بالإدانلللة  لللدليع قلللاط   قانونيلللا أطلللول لاسلللتعادةوقتلللا  صلللاحب العقلللارل

التعوي للللات المدنيللللة  أمللللام الق للللاء المللللدني لإتبللللات واقعللللة التعللللدي ممللللا ي للللهع عمليللللة الحصللللول عللللله

 .الجابرة لل ر

بلللع يمتلللد لي لللمع  العلللادي عنلللد حلللدود الق لللاءلريلللة العقاريلللة لا يتوقللل  ن لللام الحمايلللة القانونيلللة للمو

. فلللسلا  انللل  الحمايلللة المدنيلللة   لللعه والرقابلللةالحمايلللة الإداريلللة التلللي  م لهلللا سللللطة الإدارة فلللي ال لللب  

 هلللد  لللللردع فلللسن الحمايلللة الإداريلللة  ت لللم بطابعهلللا الوقلللائي اللللذي ي لللب  وقلللوع  والجزائيلللةلجبلللر ال لللرر 

اسللللتبلال العقللللارات عبللللر  ليللللات التللللرخي  لدولللللة مهمللللة  ن لللليم حيللللا ة وريئللللات االنللللزاع حيللللق  تللللوله 

 .وال هر والتقييد

 لللتند القلللانوني اللللذي  نطلللل  الجزائيلللة المملللن  للحمايلللة المدنيلللة ورلللذا اللللدور الإداري رلللو اللللذي يو

ماططلللللات م للللحية دقيقلللللة ق للللائية فاعلللللة دون سلللللجلات عقاريللللة ولا يمرلللللن  صللللور حمايلللللة لللللذا  منلللل 

 إداريا. ومن مة

 أهمية الدراسة:

الت لللريعي القيملللة الجورريلللة لدراسلللة مو لللوع حمايلللة الملريلللة العقاريلللة فلللي فلللي الت لللابي  و تجلللله

 جميلللل  ي للللارم فللللي  حيللللقالقانونيللللة ال بللللرات  المقللللررة وسللللدحمايللللة إيجللللاد  للللراب  بللللين سللللبع ال محاولللللة

 الملريللللة  يفيللللة وإتبللللات للللهر العقللللاري سجراءات البلللل ة الحاليللللة خا للللة  لللللي المتعلقللللةالقانونيلللل النصللللوص

 النزاعات.الحد من مما ي من استدامتها للأجيال القادمة و والتجاو اتالاعتداءات  تها منحماي

 :الدراسةإشكالية 

 :ةالتالي يةبناء عله ما قدم يمرن طرح الإ رالو
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 ؟في الجزائر العقاريةجية التشريعية لحماية الملكية تيالاستراالوسائل و فيما تتمثل    

 أسئلة الفرعية: 

 ؟مارية العقار

 ؟مارية الحماية المدنية

 هداف الدراسة:أ

 حديلللد طريللل  عمليلللة علللن ساسلللية   لللعه لتقلللديم إ لللافة علميلللة وأرلللدا  البحلللق حلللول محلللاور أ ال  تر لللز

نيللة أو حمايللة جزائيلللة فلللي الجللذور القانونيللة لوسلللائع الحمايللة سللواء  انلل  حمايلللة مد الحمايللة البحللق  ليللات

ي وا لللحة   لللاعد فللل قاعلللدة قانونيلللةفلللي و للل   طريللل  الم لللارمة حقيللل  اهملللن العقلللاري علللن أو إداريلللة و

 .حماية ال روة العقاريةاستقرار المعاملات العقارية و

 السابقة:الدراسات 

  2006الجزائر،_ية العقارية الاا ة، دار الهومة الملر با ا، حمايةحمدي عمر 

  الحمايللللة الق للللائية للملريللللة العقاريللللة الاا للللة، اطروحللللة  للللهادة الللللد توراا  بوبعيللللد،عللللز الللللدين

ابلللن خلللللدون  الحقللللوق، جامعلللةال ياسلللية ق لللم  والعلللللوم اصللل  قلللانون العقللللاري  ليلللة الحقلللوق 

 2022 يارت، 

 الاليلللللات القانونيلللللة لحمايلللللة الملريلللللة العقاريلللللة الاا لللللة، ملللللذ رة  لللللهادة    يلللللة، را لللللية بلللللن

قلللانون عقلللاري، جامعلللة الحلللاج لا لللر با نلللة،  ليلللة  ونيلللة،  اصللل القانالعللللوم  الماج لللتير فلللي

 2009الحقوق ق م العلوم القانونية،

 الدراسة: تصعوبا .

المنهجيلللة التلللي واجهنارلللا أتنلللاء ملللن جمللللة ملللن الصلللعوبات المو لللوعية ووللللم يالللع إعلللداد رلللذا الدراسلللة 

 المن وملللة القانونيلللة ن لللرا لتعلللدد النصلللوص القانونيلللة التلللي  لللن م الحمايلللة العقاريلللة البحلللق   لللعبإعلللداد 

 حصررا.لب جهدا م اعفا في ا  تط و عها بين القواعد المدنية، جزائية، إدارية ممو في الجزائر

 منهج الدراسة:

النصللللوص  التحليللللي مللللن خللللال  حليللللعو الو للللفي لملللنه ا اسللللتادمنالإجابلللة عللللن الإ لللرالية و

 الق ائية.والاحرام القانونية 

 علة الت اؤل المطروح اعتمدنا عله خطة تنائية الفصول وللإجابة

  :الضمانات القضائية لحماية الملكية العقارية.الفصل الأول 

  الادارية لحماية الملكية العقارية. تالثاني: الضماناالفصل  



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

الملكية  الضمانات القضائية لحماية

  العقارية
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 قت ي دراسة  ليات حماية الملرية العقارية في الت ري  الجزائري البدء بالبحق في القواعد العامة و    

الدستور الجزائري ل نة  ره    الوسائع الرفيلة بحماية رذا الح  امام الجهات الق اء العادي و في رذا إطار

العام الذي ي من  المبدأمن   أن  60المادة  في  20201المعدل و المتمم بموجب التعديع الدستوري ل نة  1996

قانون   المت من 25_90بموجب أحرام القانون رقم  حماية الملرية العقارية الاا ة  ورو ما  م  فصيل  

التوجي  العقاري وفي رذا ال ياق  م  حديد مفهوم الملرية العقارية الاا ة عله أنها الح  في التمت  و التصر  

للي فسن الحماية القانونية للملرية  لها. وم وق العينية وفقا لطبيعتها أو البرق الماص  في العقارات والحق

من المن ور المدني   ع م روطة ب رورة ال هر العقاري سواء  ان ال ند رسميا أو م هر لد  المحاف ة 

 .2العقارية

نونية التي  رون  مبدأ عام حيق  م ع الحماية المدنية للملرية العقارية مجموع اهدوات والوسائع القا

لفائدة الملا  وأ حاث الحقوق العينية العقارية و ذا الحائزين بصفة قانونية حيق  هد  رذا الحماية اله  يانة 

راء من ومة ارذا اهملا  والحقوق و حصينها  د أي  صر  غير م روع  لذلي بحيق حرص الم رع عله 

ما رو مو وعي و منها ما رو  رلي مو عة بين القانون المدني    ريعية متراملة   م نصو ا متنوعة منها 

قانون العقوبات قانون الإجراءات الجزائية بالإ افة إله نصوص قانونية خا ة بمجملها بحيق   مرين الطر  

المت رر من اللجوء إله الق اء العادي  للمطالبة بحقوق  و و   حد هي  جاو ات فمن الزاوية المدنية أقر 

رع  ليات متعددة لصون الملرية العقارية أبر را الدعاو  المدنية أما عله الصعيد الجزائي فقد افرد الم رع الم 

 3طلقها اهساسي  جريم الاعتداء عله الملرية العقاريم الجزائري عدة مواد من

 للملرية العقارية ةالمدني الحمايةاليات لذلي  م  ق يم رذا الفصع إله مبح ين نتناول بالدراسة المبحق اهول 

 الجزائية للملرية العقارية. الحمايةاليات  المبحق ال اني أما

 

 

 

 

 

 لياتهاوآ لحماية المدنية للملكية العقاريةا:المبحث الأول
 

 وجود للح  إلا لم  بدأ الحماية المدنية من مجموعة ال ندات التوتيقية التي   ب  وجود رذا الح  إلا لا

و م  الدعاوي المدنية الق اء وعلي  سيتم  ق يم رذا المبحق إله سندات إتبات الملرية الاا ةيوجد الدليع أمام 

  عاو  الحيا ة  ق يم رذا المبحق الي مطلبينمطلب الاول  ناول دعاو  الملرية اما المطلب ال اني عال  د

 سندات إتبات الملرية العقارية:

تعاقدة أو المعاملات العقارية سواء بين اهطرا  الم  رت ي سندات الإتبات أرمية جوررية في استقرار

لرية حيق في مواجهة البير ومن رذا المنطل  أقر الم رع الجزائري من ومة قانونية  ارمة  ن م إتبات الم

م   وي توجب للي  حرير عقود رسمية  لأ ع عام ،ت العقارية في قوالب  رلية محددةفرق إفراغ التصرفا

ئع الإتبات أي ا العقود العرفية في حالات است نائية عند غياث ال ند الرسمي  ما   مع وساإمرانية اللجوء إله 

 اهحرام الق ائية والقرارات الإدارية الم بتة للملرية.

 العقود الرسمية والعرفية:  ق م الرتابة لإتبات التصرفات القانونية لنوعين:

                                                             
دي مبر  30الملرخ في  442_20دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال عبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم - 1

، بتاري  82، ج ر،ع 2020، المت من إ دار التعديع الدستوري، المصادق علي  في استفتاء دستوري اول نوفمبر سنة 2020

 .2020دي مبر  30

 .75،ص2006عمر حمدي با ا،حماية الملرية العقارية الاا ة،،دار رومة_الجزائر،-2 
بوعلام بن علي و نجاوي عبد المالي،حماية الملرية العقارية الاا ة،مذ رة  هادة الماستر،  لية الحقوق والعلوم ال ياسية، -3

 .09_08، ص_ص 2018جامعة أحمد دراية_ أدرار،
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 اب   ـــرر الذي ي بت  موظـــ  عام أويعر  العقد الرسمي بلأن  للي المح: العقود الرسمية .1

أو  ا  مرل  بلأداء خدمة عامة وللي  من حدود  لاحيا   واختصا   م  مراعاة  عمومـــي

و صن  رذا العقود إله عقود  وتيقية وأخر   3241 ورذا ما أ د   المادة. اهو اع القانونية المقررة

 . إدارية

فاء للي المحرر الذي يتوله الموت   ياغت  وإ العقد التوتيقي رو : العقود التوثيقية.أ

 .الصببة الرسمية علي  وللي من خلال   جيل  و هرا لد  المحاف ة العقارية

 _ أنواع العقود التوتيقية الم بتة للملرية العقارية:

: يعر  الفقي  ال نهوري عقد البي  بلأن : "عقد  بادلي ملزم للطرفين يتعهد عقد بيع العقار -1أ.

ع تمن نقدي يلتزم الم تري  اا البائ  بنقع ملرية  يء أو ح  مالي  خر إله الم تري في مقاببمقت

 .2ق. م 351وقد أ ار الم رع الجزائري إله عقد البي  في المادة  بدفع "

عقد يلتزم في  البائ  بتلأجير العقار للم تري لفترة  منية محددة مقابع  رو: بالإيجارعقد البيع  -2أ. 

التزام اهخير بدف  أق اط دورية  ح ب عله أنها أجزاء من تمن العقار وفي حال التزام الم تلأجر ب داد  افة 

 إ افيةمبالغ  3د دونالدفعات الإيجارية في مواعيدرا المتف  عليها  نتقع إلي  الملرية  لقائيا عند نهاية مدة العق

 لصاحبها. وإعاد هاالم تلأجر بسخلاء العين  ويلزمالعقد يف    اهق اط فسنفي حالة الإخلال ب داد  أما

 2011يرفبرا 17الملرخ في 11/04: بالرغم من خلو القانون رقم عقد البيع على التصاميم -3أ. 

 المن م للن اط العقاري من  عري  جام  لهذا

من  حددت ملامح  الجوررية حيق اعتبر  : "عقدا ينصب عله بناية  284المادة العقد إلا أن  

لفائدة  والبناءأو جزء منها في طور الإنجا  يلتزم من خلال  المرقي العقاري بنقع حقوق ملرية اهرق 

 مني م   قدم اه بال. وفي المقابع يلتزم المرتتب بدف  ال من وفقا لجدول  وبالموا اةالمرتتب  دريجيا 

 ير ب  بمراحع الإنجا ".

الهبة بلأنها: " مليي بلا عوق" فهي  صر   5جأ. ق. 202: عرف  المادة عقد هبة عقار -4أ.  

 قانوني يتم بين اهحياء يتنا ل بموجب  الوارب عن المال للموروث ل  بداف  التبرع المحض.

دارة ري عبارة عن الا فاق الذي يبرم   ا  من أ ااص القانون العام الإ: العقود الإدارية.ث

ل ند ورو ا. الااص ملألوفة في القانون وغيربقصد   يير مرف  عام م    من العقد  روط است نائية 

 تصة )بلديةالماويحرر من قبع الجهات  والم تفيدالذي ي ب  انتقال أو  قرير حقوق عقارية بين الإدارة 

 .ويا   لل هر العقاري( الولاية أملا  الدولة

 أنواع العقود الإدارية الم بتة للملرية العقارية:

 لواستبلاوسيلة  من  الدولة بموجبها ل ا  طبيعي أو معنوي ح  إدارة  : روامتيازعقد  -1ب.   

جديد مقابع سنة قابلة للت 40إله  20اهرا ي الفلاحية لمدة  تراوح بين  الاا ة خا ةعقار  اب  هملا ها 

 إ اوة سنوية م  التزام الم ت مر بتنفيذ الم روع المتف  علي .

  في المناط  الصحراوية للأفراد  للدولة غالبا: يقصد ب  من  اهرا ي التابعة عقد الاستصلاح -2ب.  

عدم إنجا  م روع  وروفاس   وب رط مقابع الدينار الرمزيية رنا قصد جعلها  الحة للزراعة.  من  الملر

 .6الاستصلاح في المدة المحددة

                                                             
، ملرخة في 78، المت من القانون المدني، ج ر، ع1975سبتمبر26، الملرخ في58_75من اهمر 432_المادة 1

 .2007 /13/05، الملرخ في 07_05، معدل و متتم بموجب القانون رقم30/09/1975
 ، المت من القانون المدني، المرج  نف  .58_75من اهمر 351_المادة 2

ية العقارية والمنا عات النا ئة عنها وف  القانون الجزائري، مذ رة  هادة الماستر، _ هيرة بلحزام،ال ندات الم بتة للملر3 

 . 14،ص2019 اص  قانون خاص،  لية الحقوق والعلوم ال ياسية، جامعة عبد الحميد بن باديل_م تبانم،
، 14ة العقارية، ج ر، ع،يحدد القواعد التي  ن م ن اط الترقي17/02/2011، الملرخ في11/04من القانون رقم 28_المادة4

 . 04،ص06/03/2011الملرخة في
 05/02، المت من قانون اهسرة، معدل ومتمم باهمررقم09/06/1984، الملرخ في84/11من القانون رقم202_المادة 5

 .15، ج ر، ع27/02/2005الملرخ في

 . 24 هيرة بلحزام ،مرج  ساب ، ص6_



 لكية العقارية ماية المحل الضمانات القضائية                                    الفصل الأول

 
8 

ية القانونية : يهد  رذا العقد لتطهير الو ععقد بيع عقار في إطار تسوية البناءات الغير شرعية -3ب.  

 ليبنقع الملرية ل اغالعقارية النا جة عن عقود عرفية أو  وسعات غير مرخ  بها حيق ي م  الم رع 

ن طر  مدير القرار م ويحرراهرا ي العمومية أو الاا ة التابعة للدولة بعد التلأ د من مطابقتها للمعايير 

 في المحاف ة العقارية. وي هرأملا  الدولة 

 81/01 عر  بانها  لي الا فاقات المبرمة  ح  لواء القانون رقم عقود التنازل عن أملاك الدولة: -4ب. 

المتعل  بنقع ملرية العقارات لات الطاب  ال رني المهني التجاري أو الحرفي التي  لول ملريتها للدولة أو 

  الدولة لد  مديرية أملا و قييدرايتم  حرير رذا العقود  1العقاري والت ييرالجماعات المحلية أو مرا ب الترقية 

  تحول الملرية العقارية من الدولة إله الم تفيد. وبموجبهاالعقارية بالولاية  وال لون

لملرخ في ا 30_90: استنادا إله القانون رقمعقود البيع المحررة طبقا لقانون الأملاك الوطنية -5ب.

زاد العلني الاا ة رو الم فسن اه ع في بي  اهملا  الوطنية 08_14بالقانون  والمتممالمعدل  01/12/1990

القرار  وين رية حيق يتاذ الوالي المات  إقليميا قرارا بالبي  بناءا عله مقترح من مدير مصال  اهملا  الوطن

 يقية.الافتتاحي الم تند إله القيمة التجارية الحق وال عرفي الصح  الوطنية م   حديد دفتر ال روط 

فسن العقد العرفي رو للي ال ند  2مق. من  02مررر 423المادة بالاستناد إله : العقود العرفية .2

ي تمد قو   من  وقي   ولرن الذي يفتقر لصفة الرسمية لعدم  دورا عن موظ  عام مات   الموت  

فهو العقد الذي يحررا اه ااص بلأنف هم أو بواسطة البير دون  دخع ال لطة العامة  ،علي  اهطرا 

 .والتوقي الرتابة  وريغير أن  يجب أن يتوافر في رذا النوع من العقود  روط ألا 

 _ أنواع العقود العرفية الم بتة للملرية العقارية:

  جيع العقود العرفية لد  محاف ة الررن العقاري ومنحها الحجية في رو  العرفية المشهرة: العقود

 .3 اري  التوقي  03ب رط ايداعها لد  الموت  خلالمواجهة البير 

ري  قبع الصدور للملرية إلا  ان  تابتة التا وناقلة عتبر رذا العقود  حيحة  1970/12/15العقود المحررة قبل 

طلانا مطل  الرخصة الإدارية أما ما حرر بعد رذا التاري  فيعد باطلا ب قانون التوتي  ب ريطة الحصول عله

 لعدم استيفاء الرسمية.

 :الإدارية والقراراتالأحكام القضائية  .3

  مالماتصة محاري القرارات الصادرة عن الجهات الق ائية : القضائية والقراراتالأحكام  .أ

لنقاش بحجية ال يء المق ي في  مما يجعلها غير قابلة ل و تمت أو مجلل أو المحرمة العليا 

 .بمجرد استنقال طرق الطعن

 _ أنواع اهحرام الم بتة للملرية العقارية: 

هرا سندا للملرية يجب   ويعد ع طر  حصة مفر ة  ويمن : ينهي حالة ال يوع بين ال ر اء حكم القسمة

 بالمحاف ة العقارية.

يعتبر مح ر رسو المزاد سندا  4من قانون إجراءات المدنية والإدارية762للمادة : استنادا حكم رسو المزاد

 للملرية ويجب  هرا خلال  هرين من  اري   دورا.

 .5ق. م 72النهائي مادة : إلا نرع الواعد عن التزام  يقوم الحرم الق ائي مقام العقد حكم تثبيت الوعد بالبيع

 رية ال في  للعقار م  مراعاة قواعد ال هر العقاري.: يصدر لإتبات ملحكم تثبيت حق الشفعة

 ملا  الدولة.أ:  لول بموجب  العقارات التي لا مالي لها أو المتوفي عنها أ حابها دون وارث إله حكم الشغور

                                                             
المت من التنا ل عن اهملا  العقارية لات الاستعمال ال رني أو المهني أو ، 21/02/1981الملرخ في  81/01_قانون رقم 1

 06التجاري أو الحرفية التابعة للدولة و الجماعات المحلية و مرا ب الترقية العقارية و الت يير العقاري والملس ات،ج ر، ع 

 )ملبه(.
 اب .، المت من القانون المدني ،المرج  ال 75/58من اهمر 423_المادة 2

 .29_ هيرة بلحزام ، المرج  ال اب ، ص 3 
، يت من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و 2008فبراير 25، الملرخ في 08/09من قانون رقم 762_المادة 4

 .21المتمم، ج ر ج ج، ع
 ، المت من القانون المدني، المرج  ال اب .75/58من اهمر 72_المادة 5
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ن وء ل و لدي تم ع في القرارات التي  تاذرا ال لطة الإدارية : القرارات الإدارية .ث

   :وأبر راملرية أو نقلها 

إجراء است نائي يتم بموجب  سحب الملرية من الاواص مقابع  عويض عادل  قرار نزع الملكية للمنفعة العامة:

 .1ويعد القرار النهائي الم هر سندا لانتقال الملرية للدولة

: التي  ان   هد  لتروين ر يد عقاري للبلديات قبع أن 74/262قرارات الدمج في الاحتياطات العقارية الأمر

 .25_90إلباء رذا الن ام بموجب قانون التوجي  العقاري يتم

حيق يتم  لأميم بعض اهرا ي  713_73: استنادا للأمر قرارات استرجاع الأراضي في إطار الثورة الزراعية

 . 4عله الفلاحين بعقود استبلال أو ملرية مقيدة و و يعهالفائدة الصندوق الوطني لل ورة الزراعية 

يين من لاء الح  في  حريي الدعاو  حيق  تج د رذا الآليات الق ائية في نوعين رئي من خلال  اويع لهل

 الدعاو :

 . دعاو  الملرية والتي  هد  بدوررا لحماية أ ع الح 

 .دعاو  الحيا ة والتي  رمي لحماية وا   اليد ال ارر 

رقم  اريةوالإدءات المدنية  رف  رذا الدعاو  وفقا لل واب  وال روط الإجرائية التي حددرا قانون الإجرا

 حيق يتر ب عله ماالفتها رفض الدعو . 08/09

ول مان قبول رذا الدعاو  مو وعا وعدم ردرا  رلا لانعدام الصفة ي ترط بالن بة للملا   رورة 

الاستناد اله سندات قانونية   ب  ملريتهم اما بالن بة للحائزين فمن ال روري إتبات واقعة الحيا ة الصحيحة 

 .5 رون م توفية ل روطها القانونية للاستفادة من الحماية المدنية المقررةو

 الملكية الأول: دعاوىالمطلب 

من  الم رع الجزائري للمالي الذي يواج  نزاعا م  البير حول ملريت  العقارية الح  في اللجوء إله 

و م  6 رف  رذا الدعاو  امام المحا م المدنية الماتصة بطبيعة النزاع حيق الملريةالق اء عبر دعاو  حماية 

 ق يم رذا المطلب الي تلاتة فروع الفرع الاول مفهوم دعو  الإستحقاق و الفرع ال اني اطرا  دعو  

 تحقاق.اهتار القانونية عن دعو  الإسفرع ال الق حدد ال واب  الإجرائي والاستحقاق اما ال

 مفهوم دعوى الاستحقاق :الأولالفرع 

 دعوى الاستحقاق  أولا: تعريف

رية  يء يقصد بدعو  الاستحقاق في المفهوم القانوني العام  ع إجراء ق ائي يهد  اله المطالبة بمل

نتقل  حيا    إله اما سواء  ان عقارا أو منقولا فهي اهداة التي ياولها القانون للمالي لاسترداد ملر  في حال 

ر بلأنها ج  ح  سواء  ان للي عن طري  القوة أو خفية وعلي  يمرن  عري  دعو  استحقاق العقاالبير دون و

  لي الاصومة الق ائية التي  هد  اله الفصع في نزاعات ملرية العقارات الاا ة. 

وقد حدد الم رع الجزائري م مون الملرية العقارية الاا ة مبر ا أبعادرا الاجتماعية والوظيفية حيق 

"ح  التمت  والتصر  في المال  المت من التوجي  العقاري عله أنها: 90/25من القانون  27المادة نص  

 علي ، فسنالعينية العقارية وللي بما يتف  م  طبيعة اهملا  أو البرق الماص  لها وبناءا  والحقوقالعقاري 

 ما ، 7رية إل منا ع  فيها  ا   خردعو  الاستحقاق ري الوسيلة التي يلجلأ إليها المالي لي ب  حق  في المل

 و   بلأنها اهداة الق ائية التي ي تادمها المالي للمطالبة بالحماية القانونية لحق  في مواجهة وا   اليد 

أن الهد  اهساسي لهذا الدعو  رو استرداد  الإتبات. حيق ريطة إتبا   ملرية العقار محع المطالبة وفقا لقواعد 

                                                             
 .38مرج  ساب ، ص _ هيرة بلحزام ، 1
 .19، المت من  روين احتياطات عقارية لصال  البلديات، ج ر،ع1974/ 20/02، الملرخ في74/26_اهمر 2
 .97، المت من قانون ال ورة الزراعية، ج ر، ع08/11/1971، الملرخ في 71/73_اهمر 3
 .40_بلحزام  هيرة، مرج  ساب ، ص 4
ائية للملرية العقارية الاا ة في القانون الجزائري،دار الالدونية للطباعة والن ر _محمد لع اش،لواس  في الحماية الإجر 5

 .09،ص2023والتو ي ،الجزائر،
 .10_محمد لع اش،المرج  نف  ،ص 6
_عبد المجيد بن موسه ،اتار الحرم في دعو  إستحقاق العقار في القانون الجزائري ،مجلة القانون  7

 .202،ص2021ة العلوم الاجتماعية والإن انية والعلوم الإسلامية،جامعة أحمد دراية _ادرار،، لي02،العدد09والمجتم ،المجلد
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و ا دون وج  ح  و تميز رذا الدعو  برونها دعو  عينية أي أنها  نصب عله ح  حيا ة ال يء ممن يح

أما  ،1الملرية لا   دون غيرا من الحقوق العينية اهخر  ورذا ما استقر علي  الق اء في العديد من القرارات

دعاو  ال اصية من حيق طبيعتها القانونية فتعد رذا الدعو  من قبيع الدعاو  العينية ورو ما يميزرا عن ال

التي يرون محلها المطالبة برد ال يء أو   ليم  استناداً إله رابطة قانونية  اصية ويلاحظ في التطبي  الق ائي 

أن بعض الجهات الق ائية  ق  في خطلأ قانوني حين  لُزم المدعي في م ع رذا الدعاو  بستبات ح  الملرية رغم 

ما بتنفيذ التزام نا ئ عن عقد فالملجر الذي يطالب الم تلأجر برد أن النزاع لا يتعل  بلأ ع الح  العيني وإن

العين الملجرة والمعير الذي يطالب الم تعير بسعادة ال يء المعار والمودِع الذي يرف  دعو   د المودعَ لدي  

إله لاسترداد الوديعة و ذلي الم تري الذي يطالب البائ  بت ليم المبي  لا يبا رون دعاو  استحقاق  رمي 

د الإيجار أو العارية  قرير الملرية وإنما يرفعون دعاو   اصية ملس ة عله التزامات  عاقدية نا ئة عن عقو

أو البي  ينصر  عبء الإتبات إله إتبات وجود العقد المن ئ للالتزام بالرد أو الت ليم دون ا تراط  أو الوديعة

"ق اة  حيق أ دت المحرمة العليا عله للي في القرار الذي جاء في  2إتبات ح  الملرية عله ال يء محع النزاع

المجلل  يفوا النزاع عله أن ينصب عله دعو  استحقاق وأن  ون أرق النزاع مم وحة من عدم  لا يبني 

ق.إ.م.إ.ج. فترفي الطاعن الحيا ة المادية لرف   525عن وجوث الفصع في دعو  الحيا ة وأن  طبقا للمادة 

تردادرا سواء  ان  اهرق مم وحة وملي الدولة أم لا والطاعن لم يطلب بالملرية  جاا المطعون دعو  اس

من القانون المدني فلا  لة لها بالحيا ة مما يجعع 793 دا خلافا لما ورد في القرار محع الطعن أما المادة 

 .3القرار محع الطعن معيب بانعدام اهساه القانوني"

 ثانيا: تمييز دعوى الاستحقاق عن غيرها من الدعاوى 

دعو  الاستحقاق جورريا عن الدعاو  ال اصية   اتل  الشخصية:دعوى الاستحقاق والدعاوى  /1

زام دون الحاجة في  نفيذ الالتزامات العقدية ففي الدعاو  ال اصية يلتزم المدعي بستبات العقد أي مصدر الالت

د أي وا   لإتبات أ ع الملرية إما في دعو  الاستحقاق فالمدعي يطالب بال يء باعتبارا مالرا ل  و وج   

 يد.

 ن لأ دعو  الاسترداد عن العقود  عقد الوديعة أو الإيجار حيق  تحقاق ودعوى الاسترداد:دعوى الاس/2

يطالب المالي برد ال يء بناءا عله التزام  اصي نا   عن العقد بينما دعو  الاستحقاق ري م هر من م ارر 

 .4الجماعية في ح  الملرية يمن  البير من الاعتداء علي 

 لاستحقاقأطراف دعوى ا الفرع الثاني

  عتبر دعو  الاستحقاق من الدعاو  العينية التي  نعقد بين طرفين أساسين:

 أولا: المدعي

وفقا للأ ول القانونية العامة فسن المدعي في خصومة استحقاق العقار رو المالي اه لي الذي يطالب 

 بستباتباسترداد ملريت  من يد حائز أجنبي عن العقار ورذا رو ال ياق المنطقي ال لا يتصور أن يطالب المالي 

ينما  ارج رذا العين من سيطر   و نتقع ملريت  لعين  ق   ح  يدا وفي حيا    الفعلية و إنما يلجا للق اء ح

لحيا ة  ا   خر وعلي  ليل لبير المالي الح  في أن يرون مدعيا في منا عة متعلقة بح  الملرية ورذا ما 

.وبالتالي فان  5 09/05/2007الملرخ في  399822أ د   البرفة العقارية للمحرمة العليا في قراررا رقم 

لب بستبات ملرية العقار واسترجاع  م  وجوث استنادا إله عقد ي ب  ملرية المدعي رو للي الطر  الذي يطا

 .6الرقبة ولا يرفي مجرد حصول  أو امتلا   ح  الانتفاع

                                                             
 .10_محمد لع اش ،المرج  ال اب ، ص 1
 .229_199_عبد المجيد بن موسه،المرج  ال اب ، ص_ص  2
،غ ع، متوفر عله الراب : 2018-10-11قرار بتاري   1147417المحرمة العليا، مل  رقم _قرار  3

%D8%B1%Dhttps://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7

-1147417%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-8%B1%D9%82%D9%85

 2018-10-11-D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE% :اري  الاطلاع ،

 .19:22، ساعة الاطلاع: 17/05/2026
 . 11_محمد لع اش،المرج  ال اب ،ص  4
 .204_ 203_عبد المجيد بن موسه،المرج  ال اب ،ص _ص  5
 .16_محمد لع اش،المرج  ال اب  ،ص 6

https://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%82%D9%85-1147417%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-11-10-2018
https://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%82%D9%85-1147417%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-11-10-2018
https://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%82%D9%85-1147417%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-11-10-2018
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 المدعى عليه. ثانيا:

رو للي الطر  الاصم في رذا الدعو  رو الحائز الذي ي   يدا عله العقار وينا ع المالي في أحقيت  

 بليب  بها وللي بهد   أقرثا إله التالي عن الحيا ة ب وء نية فور علم  بالدعو  وقد يلجلأ رذا الحائز أحيان

اتب  المدعي ان   ان يحو  العقار وان   اله عن الحيا ة بعد  علي . فسلا فت   مدعه  وإسقاطأربا  المدعي 

القا ي عله المدعه علي  بالتزام  ان ي تعيد العقار عله نفقت  ليردا  النية، حرمالإعلان او قبل  ورو سيئ 

 ان ل   إلاللمدعي. وإلا  عذر للي ل بب قوي يجب علي  دف  قيمة العقار إ افة اله التعويض عن ال رر 

تلأجر قد يرون حائزا حيا ة عر ية  الم  الحائز،  ماوقد يرون المدعه علي  رو الحائز الجديد الذي   ف   داعي

رذا الحالة يجو  ل  وللمدعي ان يدخع الحائز ورو الحائز او المعير خصما تال ا في  م لا، وفيوالم تعير 

المدعه علي  في دعو  الاستحقاق في الحائز الفعلي والذي  ل  الي  الحيا ة عبر احد   ي معوبالتالي ، 1الدعو 

 الصور التالية:

لي ورنا المالي ر ائيا عن عقارا في هر للبير بم هر الما  رون رذا الحالة نتيجة  الي الإهمال:/1

 يرون للمالي الحقيقي اللجوء اله الق اء من اجع استعادة حق .

و رون من خلال فرق  ا  سيطر   المادية عله ملي غيرا دون أي  :وضع اليد من قبل الغير/2

ي  اصا أخر من المال فسلا مرنبنية التملي سند قانوني يبرر للي وياتل  رذا عن الحيا ة القانونية التي  ن لأ 

حقاق بع يرف  الملي  دا دعو  الاست فلا ردا،عقارا بموجب عقد رسمي  الإيجار م لا تم رفض رذا اهخير 

 دعو   اصية   تند اله اتبات العقد المبرم بينهما.

 2ل  سابقا أ رناالمالي بمقا اة الحائز لاسترداد ملر  بما  : يقومالغيرحيازة /3

 الضوابط الإجرائية والاثار القانونية المترتبة عن دعوى الاستحقاق :الثالثالفرع 

 رفع دعوى الاستحقاق أولا: إجراءات

 يلي: فيما تمحور إجراءات دعو  الاستحقاق 

 :الشروط الشكلية لدعوى الاستحقاق/1

ا قانون  ا   رذا الدعو  للمبادئ الإجرائية العامة المعمول بها امام الق اء المدني والتي ين مه

 13 المادةلبرو را قانونا  وافر  روط  الاا ة. ويتوجبالإجراءات المدنية والإدارية وبعض القواعد 

 واهرلية. المصلحةو الصفةفي  ق.إ.م.إ.ج والمتم لة

 بالن بة لقواعد الاختصاص:

 وما 511: يات  الق م العقاري في الن ر في الدعاو  وللي طبقا لن  المادة أ/ الاختصاص النوعي

 منها دعو   العقارية ومن باهملا المتعلقة  المنا عاتالذي حدد فيها الم رع الجزائري يليها من ق.إ.م.إ 

 استحقاق الملرية. 

لي   من محرمة التي يق  العقار المتنا ع ع لاحية الن ر في الدعو  لل :  لولالإقليميب/الاختصاص 

 من نفل القانون. 518و  40للماد ين استنادا  اختصا ها، ورذادائرة 

 اما بالن بة لميعاد رف  الدعو :

ب الح   رف  دعو  الاستحقاق في أي وق  رأ  من يدعي ملرية العقار رفعها في  وبالتالي يمرن لصاح

ينية اهخر   ون أن ح  الملرية لا ي ق  بعدم الاستعمال عرل الحقوق العالمطالبة بملرية عقارا في أي وق  

 والحقوق ال اصية التي  تقادم  منيا.

لرن بالرغم من عدم سقوط دعو  الاستحقاق بالتقادم إلا إنها قد  صطدم با ت اث البير للملرية عن طري  

سنة او قصير المدة  15 ان  قادم طويع المدة التقادم المر ب باعتبارا سببا من أسباث ا ت اث الملرية سواء 

من القانون  828و 827سنوات م  وجوث  وافر ال روط المنصوص عليها قانونا من خلال الماد ين  10

المدني وفي حال  وافر رذا ال روط م  ح ن النية ووجود ال ند الصحي  فان الملرية  نتقع اله الحائز ويفقد 

 .3لإرمال بع ب بب   ب قانوني جديد للبيرالمالي اه لي حق  لا ب بب ا

 البيانات الجوهرية لعريضة الدعوى:/2

                                                             
 .204_عبد المجيد بن موسه،المرج  ال اب  ،ص 1
_بدر الدين ل هب و خرون،دعو  الاستحقاق ،ملتقه حول حماية الملرية العقارية ،جامعة عبد الحميد ابن باديل ، لية  2

 .05،ص 2021الحقوق والعلوم ال ياسية ،ق م القانون الااص ،م تبانم ،
 .07دين ل هب واخرون ،المرج  نف   ،ص_بدر ال 3
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نة  ب  ري  لد  امااي ة مرتوبة م توفية للتوقي  والتيتم  حريي دعو  الاستحقاق من خلال إيداع عر

يتطاب  م   المحرمة الماتصة يقدمها المدعي  اصيا أو عبر و يل  أو محامي  م  مراعاة  قديم عدد من الن  

 ان   مع العري ة  ح  طائلة عدم قبولها  رلا عله البيانات التالية: ويجب ،الاصومة أطرا عدد 

 أمامها الدعو  الجهة الق ائية وللي من خلال  حديد المحرمة التي  رف _

 رامع روية اهطرا  ل ر الاسم ال_

 حالة عدم معرفة الموطن يحدد موطن  خر معرو  ل  وفيموطن المدعه علي  _

ا الدعو  مو وع الدعو : سرد موجز للوقائ  م   حديد الطلبات وال ندات القانونية التي  ر رز عليه_

 دة للدعو .م  الإ ارة اله الوتائ  والم تندات التدعيمية والملي

 18/18 ما يجب  هر عري ة الدعو  لد  المحاف ة العقارية الماتصة إقليميا بموجب القانون رقم 

 .75/741مررر من الامر 16والمادة  2019قانون المالية ل نة 

 ثانيا: الآثار القانونية دعوى الاستحقاق 

يتذرع  سائر الم تندات والوتائ  التي و محي يتوله الق اء في إطار دعو  الاستحقاق الملرية فح  

 العقارية م هر قانوناً بالمحاف ةبها أطرا  النزاع وللي ببرق التلأ د من قيام الملرية بموجب سند رسمي 

ت  عله العقار قرار المحرمة إله  حة وقوة اهدلة التي قدمها المدعي فسنها  ق ي ل  ب بوت ملري واستقر 

 الق اء أمران أساسيان:محع النزاع ويتلا م م  رذا 

 أولهما: إلزام الحائز الحالي برد العقار المبتصب و  ليم  لصاحب  ال رعي. 

  ً فاديها لو  تانيهما: إلزام الحائز بتعويض المدعي عن  افة اه رار ووجوا الا ارة التي  ان ممرنا

 ظع العقار  ح  يد مالر  الحقيقي.

من  فلا ي وغ قه العقار عن طري  ال راء من البير وقام ب داد توفي المقابع إلا  ان المدعه علي  قد  ل

ً مطالبة  المذ ور إل يعد  رذا ال من ن راً لانتفاء أي  لة عقدية للمدعي بعقد البي  المدعي باستردادل  ن اما

 أجنبياً عن .

ة المتبادلة القانونيوعله وج  العموم يفر  الحرم الق ائي الباتّ الصادر بالاستحقاق جملة من المرا ز 

ور رذا الآتار بين المالي الم تح  والحائز سواء فيما يتعل  بمطالبات المالي ا جاا الحائز أو العرل. و تمح

 إجمالاً حول:

عله أرق  النفقات والمصروفات التي  ربدرا الحائز في العين )أو المن آت والم تحدتات التي أقامها 

 بب  قصيرا أو ر والبلات التي جنارا فعلياً أو  لي التي فرّط في  حصيلها بالعقار( وما أ اث العقار من دما

  ل  العقار ورلا   نتيجة أي سبب من اهسباث.

 و فصيع رذا اهحرام ي هر عله النحو التالي:

 الآثار المتعلقة بالمصروفات اللازمة: /1

ً بالمصروفات ال رورية وقد   من  المادة  ق.م في فقر ها اهوله  839 عر  رذا النفقات أي ا

 راحة بما يلي: "يتعين عله المالي الذي استردت إلي  الملرية أن يلدي إله الحائز  افة ما  ربدا من مصروفات 

 ".2 رورية

مبالغ التي المالي برد جمي  ال عله للي ي ب  للمحروم علي  في دعو  الاستحقاق الح  في مطالبة وبناء

لنفقات حتماً لو ماية العقار وحمايت  ن راً هن المالي الحقيقي  ان سيتحمع لات اجبر عله إنفاقها في سبيع حأ

  ان العقار  ح  يدا وإدار  .

 الآثار المتعلقة بالمصروفات النافعة: /2

اع  من منافع  ويقُصد بالمصروفات النافعة  لي النفقات التي  لدي إله  يادة القيمة ال وقية للعقار و  

لأن ي يد ا جاا للي   ملجئ الحائز المحروم علي  طواعية بمحض إراد   دون وجود  رورة  وإلا ما استردرا

 أو يبره بمواد مملو ة ل  فوق أرق محع النزاع. مباني

                                                             
  .22_محمد لع اش،المرج  ال اب ،ص 1
 من القانون المدني الجزائري. 839_المادة  2
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ه القواعد سالفة الذ ر إل 839فسن الم رع الجزائري قد أحال حرمها بموجب الفقرة ال انية من المادة 

ة الحائز إل ق.م.ج واللتان  تميزان بلأن أحرامهما متلأترة بني 785و 784العامة المنصوص عليها في الماد ين 

  ان ح ن النية أم سيئ النية وللي في  فصيل :

حالة سوء النية: ويقصد ب وء النية رنا أن يرون الحائز عله علم يقيني وق  إقامة  لي المن آت  -

اهرق مملو ة لبيرا وأن  لا يملي أي م وغ أو سند قانوني لإن ائها أو عله اهقع أن يرون قد وق   أن

 .1في خطلأ ج يم ر يز   تبوت حق 

ا ما ادعه والجدير بالذ ر أن اه ع المفترق قانوناً رو ح ن نية الحائز وق  إحداث  لي المن آت فسل

يم الدليع عله أن النية انتقع إلي  عبء إتبات رذا الادعاء  لأن يق المدعي )المالي( عرل للي  رون الحيا ة سيئة

ن عدم  حتها المحروم علي  قد استوله عله اهرق غصباً أو أن   ان يحو را ابتداءً بناءً عله اعتبارات  بي

  بطلان أو ي ب لاحقاً  لأن ي ن دم  وإرتاً للعين أو التالية بموجب و ية تم لم يرت   بعد للي عدم تبوت إرت 

  عديلها. أو الو ية

بنصها عله أن : "إلا أقام  ا  من آت  784وفي رذا الصدد أقر الم رع الجزائري م مون المادة 

بمواد من عندا عله أرق يعلم أنها ملي لبيرا دون ر ا  احبها  ان لصاحب اهرق أن يطلب في أجع 

 آت عله نفقة من أقامها م  التعويض عن ال رر إلا سنة من اليوم الذي علم في  بسقامة المن آت إما إ الة المن

اقت ه الحال للي أو أن يطلب استبقاءرا مقابع دف  قيمتها في حالة الهدم أو دف  مبلغ م اوٍ لما  اد في تمن 

 ".2اهرق ب بب وجود من آت بها

ق أي أل  إلحا د  لي اهبنية أن يطالب بقلعها وفصلها ب رط ألا يت بب رذا النزع في ذلي يح  لمن  ي

 بالعقار ما لم ياتر مالي الرقبة استبقاءرا وفقاً للأحرام المقررة في الفقرة ال ابقة.

ه من ق.م اهحرام الاا ة بهذا الفر ية حيق نص  عل 785حالة ح ن النية: ن م  المادة  -

إقامتها فليل    فييعتقد بح ن نية أن ل  الح 784أن : "إلا  ان من أقام المن آت الم ار إليها في المادة 

 ً  م اوياً لما لصاحب اهرق أن يطلب الإ الة وإنما يايرّ بين أن يدف  قيمة المواد وأجرة العمع أو مبلبا

  اد في قيمة اهرق ب بب رذا المن آت ورذا ما لم يطلب  احب المن آت نزعها".

رق يق يرر   احب اهعله الرغم من للي إلا بلب   لفة رذا المن آت حداً  بيراً من الج امة بح

ويض عادل وجبر عبء سدادرا فقد أجا  ل  القانون المطالبة بتمليي اهرق لمن أقام  لي اهبنية لقاء  قا ي  ع

 مرافئ.

ويتر   من فحو  رذا الن  أن  مته  ان وا   اليد يعتقد جا ماً وق  الت ييد بملريت  للعقار و حة 

حروم ل  بالمطالبة بهدم المن آت وإ التها بع ينحصر خيارا ما لم يطلب ممارست  لرافة الحقوق فسن  لا يحُرم للم

م تحدتا   دون إ رار باهرق في أداء التعويض والمفا لة بين دف   لفة المواد اهولية م  أجور  الباني قل 

 .3أو سداد مبلغ يماتع النمو )القانوني( الذي طرأ عله قيمة العقار العمال

 ة:المصروفات الكمالي /3

بنص  عله أن :  839فيما يا  رذا النوع من النفقات ح م الم رع الجزائري حرمها في ن  المادة 

*"إلا  ان  المصروفات  مالية فليل للحائز أن يطالب ب يء منها غير أن  يجو  ل  أن ينزع ما أحدت  من 

تفاظ بها لقاء سداد قيمتها  جديدات و خار  ب رط إرجاع العقار إله و ع  ال اب  ما لم يف ع المالي الاح

عله للي يحرم المحروم علي  في دعو  الاستحقاق من مقا اة المالي ببرق  و لأسي ا، "4الم تحقة للهدم

استرداد النفقات الترفيهية التي و عها في العين ولم ينت  عنها نف  ملموه للعقار بع إن ل  رخصة رف  وقل  

وفي المقابع يملي الم تح  خياراً في  إله حالتها اهوله قبع الإنفاقالم تحدتات الرمالية  ريطة إعادة العين 

 استبقاء رذا المن آت  ريطة أداء قيمتها الم تحقة للهدم.

 الآثار المتعلقة بالحالة المادية للعقار والانتفاع به: /4

                                                             
 .292،ص2000_عبد الحميد ع مان محمد، رح القانون المدني البحريني، لية الحقوق ،جامعة البحرين، 1
 قانون المدني الجزائري. 784_المادة  2
 .23،ص1990،الجزائر،03،غ ع،ج ر، ع 26/10/1988الملرخ في 48167لعليا _قرار المحرمة ا 3
 قانون المدني الجزائري . 839_المادة  4
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لجزئي اأو ي عه الفق  والق اء عند  حديد مد  م لولية وا   اليد عن  عيب العقار أو رلا   الرلي 

ائز ح ن النية لتبني لات المعيار المعتمد في باث المصروفات والنافعة والذي ير رز عله بيان ما إلا  ان الح

 أم سيئ النية وبيان للي  الآ ي:

حالة ح ن النية: وباصوص الحائز المحروم علي  الذي يتص  بح ن النية فقد قررت  -

ً مفاد842المادة ) ً للح  ( من القانون المدني حرما ا "إلا  ان الحائز ح ن النية وانتف  بالعقار وفقا

المماره من حق  فلا يرون م لولاً ا جاا من رو ملزم برد العقار إلي  عن أي  عويض ب بب رذا 

الانتفاع ولا يرون م لولاً عما يصيب العقار من رلا  أو  ل  إلا بقدر ما عاد علي  من فائدة  ر ب  

 "1عن رذا الهلا  أو التل 

فسن ل   وي تال  من فحو  رذا الن  أن  مته استقر في واق  اليد هسباث سائبة أن العقار مملو  ل 

ار جراء رذا  امع الصلاحية في استبلال  واستعمال   لأن  المالي الحقيقي فسلا اناف   القيمة ال وقية للعق

لم تح  و طبيقاً بلأداء أي مبالغ لتعويض االاستعمال العادي والمن م فلا ي وغ م اءلت  عن رذا النق  ولا يلزم 

 لذات المبدأ 

 ب  فيها  حقيق  ييعُفه الحائز من التبعة المالية النا ئة عن  ل  العين أو رلا ها باست ناء الحدود التي 

 لمصلحة أو منفعة مادية مبا رة جراء رذا الهلا  أو التل .

رام المن مة لتبعة الحائز سيء من ق.م بعض اهح 843المادة  النية:  ناول حالة سوء  -

النية فسن  يرون م لولاً عن رلا  ال يء أو  لف  ولو  ان للي نا ئاً عن حادث فجائي إلا إلا أتب  أن 

ال يء  ان يهلي أو يتل  ولو  ان باقياً في يد من ي تحق  وعلي  إلا  ان المحروم علي  سيء النية فسن  

 .2لعقار واستبلال يرون م لولاً قبع المالي عن استعمال ا

فسلا انق   مدة الاستعمال والاستبلال وجب علي   عويض المالي ويرون المحروم علي  سيء النية 

م لولاً أي اً عن رلا  العقار أو  لف   بعا لجهل  ولي   أجنبي و ع للي مالم ي ب  أن العقار  ان يهلي أو 

ما إلا أرلي العقار نتيجة  رج  إله خطئ  وأما م لوليت  يتل  ولو  ان باقياً في يد المالي. و لول م لوليت  في

التعويض عن نق  قيمت  ب بب  قيمة العقار وق  الهلا  أوعن ال يء ال يئ في حيا    العقار فيلتزم برد 

 .3الهلا 

 الأثر المتعلق بثمار العقار: /5

ه الانتقاص أن يلدي للي إل يعر  الفق  القانوني بلأنها  ع ما يتولد عن ال يء بصفة دورية متجددة دون

 من أ ل .

 تمار طبيعية: وري التي  نب  بفعع الطبيعة  لقائياً دون  دخع ب ر 

 عية تمار  ناعية )م تحدتة(: وري التي  لأ ي تمرة للجهد الب ري والعمع  المنتجات الزرا

 والمحا يع والفوا  .

  ار بري  مالي  بدلات إيجتمار مدنية: وري العوائد الدورية النا جة عن استبلال ال يء

 اهرا ي والم ا ن

 :حالة ح ن النية

ير ب "ق.م حرما مبايرا يق ي بلأن:  837أما في حال تبوت ح ن نية المحروم علي  فقد قررت المادة 

دد برونها مقبو ة الحائز ما يقب   من ال مار مادام ح ن النية" و قاه ال مار الطبيعية أو الصناعية في رذا الص

سياق  ملي  بح ن النية في فيوما ويقصدفصلها عن اه ع في حين  عتبر ال مار المدنية مقبو ة يوما من يوم 

ر إلي  أياً  ان  ال مار جهع المحروم علي  بالعيوث التي   وث ال ند القانوني الذي انتقل  بموجب  حيا ة العقا

ب  رذا تي ن  المالي الحقيقي فسلا  طبيعة رذا العيوث فقد يرون قد  عامع م   ا  غير مالي للعقار ورو

ر    وث فسلا  ان  رنا  عيوث أخ م يتبين وجود عيوث أخر  في ال ندالجهع اعتبر حائزاً ح ن النية ما ل

             صرف 

                                                             
 قانون المدني الجزائري. 842_المادة  1
 قانون المدني الجزائري. 843_المادة  2
 .222_ 221_عبد المجيد بن موسه، المرج  ال اب ،ص _ص3
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ً أن يرون جارلاً بها حته  تر ب  تار ح ن النية وبتعبير  خر إلا  ان قد  عامع م  غير   وجب أي ا

ً في لات  لاعتبارا ح ن النية أن يرون جارلاً بال رفين معاً  الوق  ي ترطالمالي و ان سندا القانوني معيبا

 .1)جهل  بملرية البير وجهل  بعيب ال ند(

ن مصروفات ة وفي مقابع للي أ اح ل  الم رع الح  في استرداد ما  ربدا محيا    إله حيا ة سيئة الني

 ونفقات في سبيع إنتاج رذا ال مار

ومن خلال استقراء المادة القانونية المذ ورة أعلاا يت   أن المحروم علي  في دعو  الاستحقاق يتوجب 

سوء نيت  أمام الق اء. ويتحق  الرد إما عيناً التي فرّط في جنيها إلا تب   فعلياً أوعلي  رد ال مار التي قب ها 

إلا  ان   لي ال مار لا  زال قائمة وموجودة  ح  يدا أو بدف  قيمتها المالية المقدرة وق  جنيها في حال 

استهلا ها. علاوة عله للي يمتد الالتزام لي مع  عويض المالي عن ال مار التي قصر الحائز في استبلالها 

ار التي  ان بسمران المالي ال رعي  حصيلها لو  ان العقار في حيا    الفعلية ويتر   قدير والمقصود بها ال م

 .2رذا القيمة لل لطة التقديرية لقا ي المو وع الم تندة إله واق  الحال

وفي المقابع وبموجب قواعد العدالة يلتزم المالي بلأن يرد للمحروم علي   افة النفقات والمصروفات 

ي أنفقها في سبيع  وليد وإنتاج رذا ال مار وي مع للي  رالي  العمالة وقيمة البذور ونفقات اهعمال ال رورية الت

الحقلية التي با ررا الحائز  ما يدخع  من رذا الالتزام نفقات الصيانة والترالي  الدورية التي   قع  ارع 

القيمة الصافية لل مار بعد خصم  افة النفقات ونتيجة لذلي لا يلول للمالي إلا  رائب والرسوم وغيرراال مار  ال 

 3والترالي   لافياً للإتراء بلا سبب عله ح اث المحروم علي 

 دعاوي الحيازة :المطلب الثاني

 عر  دعاوي الحيا ة بلأنها الوسيلة القانونية التي يلجلأ إليها الحائز للتم ي بو   يدا عله عقار معين 

إل  عتبر من دعاو  التي  4الوقوع م تقبلامطالبا الق اء بتوفير حماية اللا مة من أي اعتداء واق  أو محتمع 

هخر أما في  وحيا ةقد  رون الملرية ل ا    حمي العقار دون المنقول ان العقارات يمرن الحيا ة عن الملرية

رذا الدعو  بحماية الحقوق العينية اه لية حيق  و قومقاعدة الحيا ة في المنقول سند الملرية  طب   المنقولات

و م  ق يم رذا  5الحاجة لإتبات الملرية الصحيحة دونالحيا ة  و روط حمي الحائز إلا  وفرت في  أر ان 

فروع الفرع اهول دعو  من  التعرق والفرع ال اني دعو  وق  اهعمال الجديدة والفرع المطلب الي تلاتة 

 ال الق دعو  الإسترداد.

 دعوى منع التعرض :الأولالفرع 

من   عرل لدعو  عتبر دعو  من  التعرق إحد  الدعاو  العينية التي  حمي ح  الملرية وري 

التعرق للحيا ة ويهد  المالي من خلالها إله رد أي اعتداء يق  عله ملريت  سواء ا اذ رذا الاعتداء  رع 

اي اعتداء  وردالتعرق القانوني إلا يعتبر وسيلة قانونية فعالة لحماية الملرية العقارية  أو الماديالتعرق 

 .6عليها

 :التعرضدعوى منع  أطراف

  للعقار الذي  عر   ملريت  للتعدي الذي علي  إتبات ملريت العقارالمالي رو  :المدعى (أ

حقوق إتبات التعرق سواء رذا التعرق عملا ماديا ام قانونية حيق ان  لا يمرن ه حاث ال و ذلي

  مادة لانعدام الصفة طبقا لن العينية  صاحب ح  الانتفاع أو  احب ح  الار فاق رف  رذا الدعو 

 .رذا الدعو   رف  من طر  المالي العقار فق أن .  إ.م.إ.ق 13

رو ال ا  الذي  عرق لمالي العقار سواء  ان قام بتعرق مادي ام  :المدعى عليه (ث

 ان ح ن النية أو سيئ نية  إلاقانوني بطريقة مبا رة او غير مبا رة حيق أن القانون لا ي ترط 

يمرن إن يرون التعرق جراء  علي ،  مايلأخذ  فة المدعه  فبمجرد  عر   للمالي في ملريت  الاا ة

                                                             
 ائري .قانون المدني الجز 837_المادة 1
 .223ص _عبد المجيد بن موسه ،المرج  ال اب ،2
 قانون المدني الجزائري. 838_المادة 3
 .59، ص2009،ديوان المطبوعات الجامعية _الجزائر،  1_فريدة محمدي  واوي، الحيا ة و التقادم المر ب، ط4
القانوني و ال ياسي ،ع الاامل،جامعة عمار _المهدي  دوقي واخرون، دعاوي الحيا ة في الت ري  الجزائري ،مجلة الفرر  5

 .13،ص 12/06/2019تليجه الاغواط 
 .32_محمد لع اش، المرج  ال اب  ،ص 6
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الدعو  فاه ع في القانون ان  رف   خا ة رخص  من طر  ريئة اداريةاعمال عامة او اعمال 

بعيد م   ام منالذي لهم علاقة من قريب  البير  لأ ااصمن قام بفعع التعرق  ما قد  رف   د   د

 1ملريت .المعترق للمالي في 

 في: و تم ع :لتعرضدعوى منع ا اولا: شروط رفع

ب ندات رسمية  اتبات الملريةان يتم  :ال رط الاول 

التعرق للمالي  يق  فععان  :ال رط ال اني 

 لمدة سنة  املة بدون انقطاع  ال الق: الحيا ةال رط 

 رف  دعو  خلال سنة  :ال رط الراب 

 بسندات رسمية اثبات الملكيةان يتم  .1

ها في المطلوبة قانوناً يجب  قديم عقود رسمية الم هرة منصوص علييجب حيا ة المالي هحد ال ندات 

الملرخ في  02-07و  ذلي القانون رقم  793و المادة  01مررر  324 قانون المدني في ن  المادة

المت من  لأسيل إجراء المعاينة لح  الملرية العقارية و  ليم سندات الملرية عن طري   حقي   2007/02/27

ب ال ندات الرسمية اهخر  بالن بة للمناط  التي لم   ملها عملية الم   ألعقاري ورذا عله عقاري إله جان

اعتبار أن المناط  التي م ها الم   لا يقبع فيها إلا الدفتر العقاري  آلية وحيدة لإتبات أما بن بة للأرا ي 

الملرية الاا ة التي لم يتم  التي لم يتم فيها اعداد سجع الم   حيق يمرن  لرع  ا  يماره في  اهرا ي

 حرير عقودرا و  رون ل  ملرية م تمرة رادئة غير منقطعة و علانية يقوم بطلب حصول عله  هادة حيا ة و 

 .2التي  ا   ل رليات الت جيع وال هر العقاري

 :نوعان من التعرق ورما ورنا  :تعرض موجودا يكون فعلان  .2

يقصد بالتعرق  المادي  ع فعع مادي يقوم ب  البير ويت من اعتداءً : التعرض المادي (أ

مبا رًا عله حيا ة المالي أو انتفاع  بملر  دون وج  ح  ومن م ال  دخول موا ي المدعه علي  إله 

أرق جارا ورعيها فيها دون قصد للي   ما ي مع التعرق المادي أي إجراء يمن  المالي من 

ملرخ  52039الي وفي رذا الصدد أ درت المحرمة العليا قرار رقم  الو ول إله أر   انتفاع 

أن دعو  الطاعنين  تم ع  -في ق ية الحال  -ولما  ان ال اب  : أرم ما جاء في  1989/04/05في 

في أرق  م الاعتداء عليها من طر  المطعون  درم فسن ق اة الاستئنا  بموافقتهم عله الحرم 

الاختصاص  نا لوا عن اختصا هم المنصوص علي  بالمادة اهوله  بعدمالم تلأن  لديهم القا ي 

من قانون الإجراءات المدنية و الوا عن واجبهم بالفصع في الدعو  ومته  ان  ذلي استوجب نقض 

 3القرار المطعون في 

ينطوي عله ادعاء ( ق ائي او إداري)يتم ع في  ع اجراء رسمي : التعرض القانوني (ث

عرق لرية  رف  دعو  استحقاق او  وجي  انذارات رسمية  ريطة ان يرون التجدي بح  يعارق م

التي  حرمها )لا   مع رذا الدعو  النزاعات النا ئة عن العقود وا حا لا مجرد اقوال  فهية و

قرار  4قرارات الادارية م روعة التي  رون في دعو  الالباء او التعويض او( دعاوي  اصية 

خاص بالتعرق القانوني  ما  يّ  مجلل الدولة عله غرار المحرمة العليا في عدة قرارات ق ائية 

. التعرق للمالي عله أن  اعتداء من  لأن  أن يوفر للمالي سبع الحماية القانونية للدفاع عن ملريت 

لأن  يتم ي حيق أن الم ت: 2000جوان  26ملرخ في  188869فجاء في إحد  حي يات قرارا رقم 

متاذ من طر  اهمين العام  1995/  02/  26بلأن  استفاد من قطعة أرق بموجب قرار ملرخ في 

للولاية الذي  ان ل   فويض فبالإم اء وأن رذا القطعة اهر ية ري  ابعة هملا  الدولة ولي   

 . 5 ابعة للمعهد الوطني للعلوم ألزراعية وأن  بذلي لم ير رب أي  عدي
                                                             

_عز الدين بوبعيد،الحماية الق ائية للملرية العقارية الاا ة، اطروحة  هادة الد توراا  اص  قانون العقاري  لية الحقوق  1

 .45_ 44،ص _ص 2023ابن خلدون_  يارت، والعلوم ال ياسية ق م الحقوق ،جامعة 
 .46_45_عز الدين بوبعيد،المرج  نف  ،،ص_ص  2
 .43ص  1990، م/ق،ع، المجلة الق ائية المحرمة العليا العدد ال الق ل نة 1989/ 04 /05الملرخ في 52039_القرار رقم  3
مذ رة  هادة  الماج تير ، اص  القانون الااص _عبد الر اق موسيني،حماية ح  الملرية العقارية في الت ري  الجزائري، 4

 .130،ص2008،  لية الحقوق ،جامعة ابي برر بلقايد_  لم ان 
، 2002،الجزائر ،1، مجلة الاجتهاد الق ائي، ع خاص، ج 2000/  06/  26ملرخ في  188869_قرار المحرمة العليا رقم 5

 .212ص 
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 الحيازة لمدة لسنة كاملة ان تستمر  .3

ق.م.ج  820القطاع طبقا الن  المادة  ودونيجب عله المدعه ان يملي عقار لمدة سنة  املة م تمرة  

بدون  امتلا  لهذا المدة  رط اساسي حيق لا يمرن رف  دعو  من  التعرق بدون رذا  رط سنة  املة ف رط

 انقطاع.

   اجل سنةان ترفع الدعوى خلال  .4

عرق الت  اري  وقوعمدة رف  دعو  في اجع اقصاا سنة واحدة من  ق.م.ج بتحديدمن  820 نص  المادة

وع فعع ح اث ميعاد سنة من  اري  اول وق مدة يبدأعله نفل  ق.إ.م.إ. ج 02فقرة  524المادة و ذلي نص  

ق من  التعر .... أن دعو  2004افريع  11ملرخ في  261176قرار المحرمة العليا رقم   عرق فجاء في

  ان  غير مقبولة ..... وإلايجب ان  رف  خلال ال نة من وقوع التعرق 

 إلاا  ع دعو  م تقلة عن اخر  ام ماتلفين فترونا ااص  ومن ان   عرق متباعدة  واري   إلااما  

ق حقاالي سلب الملرية يمرن للمدعه  عديع طلب  من دعو  من  التعرق الي دعو  است وو ع طور التعرق 

في  الاطلأ  ينعه الطاعنون عله القرار المطعونقرار الصادر من المحرمة العليا "   ذليفي رذا الصدد  وجاء

زام في  طبي  القانون ن راً لرونهم يملرون القطعة اهر ية بموجب سندات رسمية مما  ان ي توجب إل

 المطعون  دا بعدم التعرق لهم في ملريتهم.

ية المطروحة ري دعو  ملرية في حين أن الحرم المليد بالقرار المطعون وأ افوا أن الدعو  اه ل  

في  قد فصع في الق ية عله أساه أنها دعو  من   عرق وري دعو  حيا ة مما ي رع ماالفة  ريحة 

للقانون  عرّق القرار للنقض ير  الطاعنون أن رنا   ناق اً  ارخاً في القرار إل إن اهسباث والتعليلات 

بينما جاء المنطوق ليفصع في م لألة  ا  لحيا ة ورو  باين يعيب القرار  في   ا  م لألة الملرية الواردة

ويوجب نق   حيق إن ما يعيب  الطاعنون عله القرار المطعون في  غير ملسل للي أن ملرية القطعة اهر ية 

ه المطعون  دا ال اني ورو محع النزاع قد انتقل  باهساه إله المطعون  دا اهول و صر  فيها بالبي  إل

الحائز الحالي لها. بناءً علي  لم يعد للطاعنين أي  فة  مالرين حقيقين للعين محع النزاع جوا  حماية الملرية 

وحيق إن ق اة المو وع قد فصلوا في دعو  الملرية وألزموا الطاعنين بعدم التعرق للمطعون  بمن  التعرق

يتما ه م  القانون هن دعو  عدم التعرق  حمي الملرية أي اً  ما  حمي  علي  في الانتفاع بملريت  فسن للي

 1"الحيا ة و لدي بال رورة إله من  التعرق في الملرية من جهة أخر  مما يوجب رفض رذا الوج .

 الحكم في دعوى منع التعرض   :ثانيا 

ن  ا   اجراءات رف  دعو  من  التعرق الي القواعد العامة للإجراءات المنصوص عليها في قانو

دعو  ت  في الما والق مالاجراءات المدنية والإدارية الجزائري من ناحية الجهة الق ائية ناظرة في النزاع 

 الدعاو .الحرم الصادر في رذا النوع من  وطبيعة

 رف  الدعو  في محرمة التي يق  في دائرة اختصا ها العقار  :الاختصاص المحلي (أ

 2ج .ا.م.ا.ق 518طبقا لن  المادة  ولليالمتنا ع عن  

من  التعرق اله الق م العقاري الذي ين ر في  دعو   عود :الاختصاص النوعي (ث

 ق.إ.م.إمن  517غاية  والي 511طبقا لن  المادة  ولليجمي  منا عات التي  ا  الملرية العقارية 

الحرم يصدر  ورذايعتبر الحرم الق ائي بصفة عامة بلأن  النتيجة الطبيعية التي  نتهي بها الاصومة و

الاصومة الق ائية او يصدر حرما  و نتهيمن المحرمة التي رف  اليها النزاع سواء يفصع في النزاع 

                                                             
،المن ور في موق  المجلة المحرمة العليا 2017_05_11ر بتاري  ،غ ع، الصاد1054827المحرمة العليا، رقم _قرار 1

 : متوفرعله الراب 

-https://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

-1054827-%D8%B1%D9%82%D9%85

/2017-05-11-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE 

 3818: ،ساعة الاطلاع 2024_03_31 ، اري  الاطلاع
المحرمة التي يوجد العقار في دائرة  اختصا ها ما لم ين  القانون عله " يلول الاختصاص الاقليمي الي  518_المادة  2

 خلا  للي".

https://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-1054827-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-11-05-2017/
https://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-1054827-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-11-05-2017/
https://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-1054827-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-11-05-2017/
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رو الذي لا ينهي النزاع لرن يلأمرا بسجراءات اخر  م ع الامر بسجراء  حقي  غير فا ع في الدعو  و

 الاعتداء:او طلب خبرة ق ائية حيق ياتل  منطوق الحرم بح ب طبيعة 

 لتعديفي التعرق المادي يق ي الحرم بس الة اتار التعرق او إلزام المعترق بالامتناع عن فعع ا-

  لي عوجود ح  للمدعه  ونفي ودف در بتلأ يد ملرية للمدعي في التعرق القانوني يق ي الحرم الصا-

 دعوى وقف الأعمال الجديدة :الفرع الثاني

ري الدعو  التي يرفعها المالي  د  ع  ا   رع في اهعمال جديدة   هدد ملريت  و انها حرمان  

القانونية التي  م ها اهعمال  عر  أي ا ري الدعو  التي يرفعها ال ا  الحائز لحماية حيا    و      1منها

الجديد التي  يقوم بها المدعه علي  والتي  هدد حيا    والهد  من رذا الدعو  رو  ليل من  التعرق إنما 

  ا  الذي يقوم بناء حائ  في حدود ار   و لو استمر رذا البناء سو  يحجب عله جارا  2 فدي  قبع حدوت 

جاء  الذي 1275340العليا في عديد من قرارات من بينها القرار رقم المطع رذا ما أ د   ممارسات المحرمة 

يحمع طبيعة  الاستعجاليينعه الطاعن عله القرار المطعون في  ماالفة القانون بمقولة أن اهمر " في  ددا

ملقتة بطبع . وعلي   ان يجب أن ير ب  بدعو  مو وعية موا ية مرفوعة أمام الق اء و ان يتعين عله 

ق اة المجلل التحق  من قيام رذا الدعو  المو وعية ورو ما لم يفعلوا مما يعد خطلأً في  طبي  القانون. حيق 

قا ي الاستعجال عدم الفصع في دعو  وق  اه بال إن الطاعن لم يبُيّن بدقة الن  القانوني الذي يفرق عله 

إلا في حال وجود دعو  مو وعية موا ية وحيق إن  وعرل ما يدعي  الطاعن فسن الدعو  الاستعجالية  عُد 

دعو  م تقلة بذا ها ولها  يانها الإجرائي الااص إل يجو  اللجوء إليها مبا رة مته  وفرت عنا ررا 

ً أو مقيداً بوجود دعو  مو وعية و روطها القانونية دون أن  يرون اختصاص قا ي الاستعجال م روطا

سابقة أو متزامنة معرو ة أمام قا ي المو وع  وعلاوة عله للي واستناداً إله الاجتهاد الق ائي الم تقر 

اءً عله للمحرمة العليا فسن القرارات الق ائية المطروحة   ل د و فيد بوجود نزاع جدي وقائم بين الطرفين. وبن

 3"ما  قدم فسن الوج  الم ار من طر  الطاعن غير سديد

 دعوى وقف الأعمال الجديدة  شروط رفع اولا:

 (.رةالهادئة والوا حة والم تم)ان  رون الحيا ة للمدعي قانونية بجمي   روطها الحيا ة 

 الجديدة.ان  رف  الدعو  خلال مدة سنة من  روع في الاعمال 

 ق وليل يرف  المدعه دعو  من   عر أ ملهاان يرون المدعه بدأ في الاعمال ولم يرملها وإلا

 .دعو  وق  الاعمال الجديدة

 عو انته  رذا ال نة فلا  قبع الد إلالم  مر مدة سنة عله بداية الاعمال الجديدة اما. 

رذا الاعمال العقارية موجودة بعقار المجاور لعقار المدعي فسلا  م  اقامة رذا  ان  رون

 4.دعو  وق  الاعمال الجديدة وليلالاعمال عله عقار المدعي يقوم برف  دعو  من  التعرق 

 أطرا  الدعو  وق  اعمال الجديدة

ي يق  رو المالي ورو المهدد بحرمان  بالانتفاع ب بب الاعمال الجديدة والذالمدعى  (أ

لريت  مواقعية ومعقولة ال  م  سو   عي   واسباثعله عا ق  اتبات ملرية واتبات وجود اعمال 

معاينة الذي يرون محرر من طر  المح ر الق ائي الذي يرون في   في مح رويرون اتبات 

دة ف  المح ر م  العري ة الافتتاحية لدعو  وق  اهعمال الجديو   لرع رذا الاعمال وير

 .ليرون دليلا قاطعا عله وجود رذا الاعمال

                                                             
 .81_عمر حمدي با ا،المرج  ال اب ، ص 1
 المت من القانون المدني الجزائري . 58_75من الامر  828_المادة 2
جلة المحرمة العليا متوفر عله ،المن ور في موق  الم0182/06/21،الصادر بتاري   1275340المحرمة العليا رقم _قرار  3

      : الراب 

-https://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 

%D8%B1%D9%82%D9%85-1275340-  

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-21-06-2018/ -

 3800: ،ساعة الاطلاع04-05-2026
 .27_المهدي  دوقي  واخرون ،المرج  ال اب ، ص 4

https://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
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ورو ال ا  الذي ي رع في قيام الاعمال الجديدة ولو  م  ا بح   :المدعه علي  (ث

  رع خطرا عله ملرية مدعه  لأن يتعد  المدعه علي  عله ح  الا فاق المقرر لجارا فيطلب 

 .1رذا الاخير وق  رذا الاعتداء فور البدء في   ريط  ان لا  رون رذا الاعمال قد  م 

 الحكم في دعوى وقف الاعمال الجديدة  ثانيا:

لعقار ا رف  دعو  وق  اعمال الجديدة في المحرمة التي يق  في دائرة اختصا ها  :الاختصاص المحلي

 المتنا ع علي 

فيها قا ي  بع يفصعمن الدعو   رذا نوعلا يفصع القا ي مو وعي في  :الاختصاص النوعي

بلأحد  ويقوموق  ممرن  أسرعاجراء الهد  من  الفصع في النزاع في  و( رألاستعجاليلق م في )لاستعجال ا

 جمي  الإجراءات التي يرارا مناسبة دون م اه بلأ ع الح   

 ان المنطوق الحرم  الحا للمدعه يتعين  إلالالن باستمراررا  اما بتوق  رذا الاعمال او الحرم يرونو

يمرن للقا ي  و ذليق.إ.م.إ.ج  302و 301ا للمواد عله المدعه علي  وق   لي اعمال التي  رع فيها طبق

يوما من  اري   بليغ  15خ ر المدعه دعواا يمرن برف  استئنا  خلال مدة  إلا بع هاالامر بس التها  لها او 

 .2الرسمي همر الاستعجالي

 دعوى الاسترداد :الفرع الثالث

 عد دعو  الاسترداد من بين دعو  التي يح  للحائز أو  احب ح  العيني العقاري استعمالها في حماية 

يرفعها الحائز  ق.أ.م.إ.ج حيقمن  2فقرة  552و 552والموادق.م.ج  819الي 817علي  مواد  حيا   ، نص 

التي سلب  من  بالقوة او بطرق احتيالية  تدليل أو  باسترداد الحيا ةأو  احب ح  العيني  د البير مطالبا 

  3بلأنف هم.لا يجو  للأفراد اقت اء حقوقهم  ح  الرذا ال لب بدون وج   ويرونإ راا او غش 

 شروط الحيازة في حد ذاتها  :أولا

 فرو تولاسترداد المدعه حيا    عن طري  رذا الدعو  ي تدعي الاستناد أن  رون الحيا ة  حيحة 

 : روط  الية

ذا رعله وجوث تبوت حيا ة المدعي للعقار أن  رون ق.م.ج  819نص  المادة  :حيا ة العقار

عن   رالحيا ة قائمة وم روعة وأن  رون  لة المدعي بالعقار مبا رة وق  وقوع الاعتداء ببض الن

وللحائز الح  . ةالمادية الفعليطبيعة مر زا القانوني إل لا يُ ترط  وفر نية التملي بع يرتفي بال يطرة 

ت مع من في مقا اة المعتدي سواء  ان من البير أو  ريرا في الملرية ال ائعة  ما  متد الاصومة ل

 .انتقل  إلي  الحيا ة نتيجة رذا الاعتداء حته وإن  ان ح ن المقصد أو مجرد م تلأجر

ون انقطاع و للي د  املة  نةيجب أن  رون الحيا ة لمدة س :استمرار الحيا ة لمدة سنة  املة

 زول الحيا ة إلا  اله الحائز عن سيطر   الفعلية عله الح  أو إلا "....ج .م.ق 815طبقا لن  المادة

حرمان حائز العقار من انتفاع بحيا    عن   فقدان الحيا ة يتر بف "فقد رذا ال يطرة بلأي طريقة اخر 

بلأ باع طرق احتيالية  تدليل و يرون  اللف يو يرون رذا فقدان من خلال استادام الإ راا او عبر  لأتير 

 4ق.م 819رذا ال رط قائما في حالة سلب المدعه حيا    بلأسلوث  ماال  للقانون استنادا لن  المادة 

 يما يلعن غ.ق عله  11/10/2018الصادر في  1147417 رقم  ا ما ا د رذا قرار المحرمة العلي

عاث الطاعن عله ق اة المجلل  رييفهم الدعو  عله أنها دعو  استحقاق  معتبرين أن م لألة م   "

فسن الحيا ة  ق.إ.م.إ 525ير  الطاعن أن  طبقاً للمادة  اع من عدم  لا  عني وجوث الفصعأرق النز

أو  ان  ملراً  المادية  رفي لوحدرا لرف  دعو  استردادرا ببض الن ر عما إلا  ان  اهرق مم وحة

 793يل د الطاعن أن  لم يطالب بالملرية  جاا المطعون  دا  وبالتالي فسن المادة و  للدولة أو للاواص

اً بعيب انعدام يا ة  مما يجعع القرار م وبمن القانون المدني لا  لة لها بالدعو  الحالية المتعلقة بالح

حقيقة ق.إ.م.إ  06الفقرة  358باهولوية الملأخول من انعدام اهساه القانوني وفقاً للمادة اهساه القانوني 
                                                             

 .45_محمد الع عاش،المرج  ال اب ، ص1
اج تير  في العلوم القانونية ، اص  _را ية بن   ية ، الاليات القانونية لحماية الملرية العقارية الاا ة، مذ رة  هادة الم2

 .94_ 93، ص_ص 2010قانون عقاري، ق م العلوم القانونية،  لية الحقوق ، جامعة الحاج لا ر_ با نة، 
 .20_المهدي  دوقي و اخرون،المرج  ال اب ، ص3
ة  هادة الماستر ،  اص  _فا ية موساوي و جيقة مزوني ، حماية الملرية العقارية  الاا ة في الت ري  الجزائري، مذ ر 4

 . 16_ 15، ص_ص 2017قانون عقاري، ق م القانون،  لية الحقوق و العلوم ال ياسية، جامعة مولود معمري _ يزي و و ، 
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النزاع المطروح حيق إن  بمراجعة و فح  القرار محع الطعن يتبين بو وح أن النزاع القائم بين 

طالبة بحماية الحيا ة وم  للي فسن ق اة المجلل  ادوا حرمهم وعالجوا الطرفين ينصب أساساً عله الم

الق ية عله  وء دعو  الاستحقاق  حيق إن النزاع بالصورة التي عرُق بها أمام الق اء  ان 

 526 525 524يفرق عله ق اة المجلل معالجت  طبقاً هحرام دعاو  الحيا ة الم تندة للمواد من 

 1وأن حيا ة أرا ي الدومين الااص للدولة  جو  في مواجهة البير."ق.إ.م.إ خا ة  527إله 

 ثانيا: شروط رفع دعوى الاسترداد 

ق  نأن  توفر  ع ال روط أما في حالة  ويجبوري  روط المتعلقة بسجراءات أمام الجهة الق ائية 

  رط من  روط فلا  قبع الدعو 

  ا ترط الم رع الجزائري لرف  دعو  :احترام ميعاد القانوني لرف  دعو  الاسترداد

حدد أجع رفعها بمدة سنة واحدة من  اري  وقوع فعع استيلاء وللي طبقا لن   استرداد الحيا ة

أ دت المادة  و ذليج حيق نص  بعدم قبول الدعو  إلا  جاو ت رذا الميعاد .إ.م.إ.ق 524المادة 

ح  الحائز في استرجاع عقارا خلال سنة التالية من  اري  فقدان الحيا ة  ما  .م.من ق 817

للحائز في جمي  اهحوال إلا فقد حيا    أن "الفقرة ال انية من نفل القانون  818أ ارت المادة 

 .2"ي تردرا خلال سنة التالية لفقدرا

  ة يق  في دائر  رف  دعو  الاسترداد الحيا ة في المحرمة التي:الاختصاص المحلي

 .اختصا ها العقار المتنا ع علي 

 أمر برد  الاستعجال العقاري  لاحية إ دار الاختصاص النوعي: يملي قا ي

 .الحيا ة لصاحبها وللي بناء عله ر ن الاستعجال و وافر  روط الحيا ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لياتها.آو الحماية الجزائية للملكية العقارية:المبحث الثاني
سعه الم رع الجزائري الي  ن يم أحرام الحماية اهملا  الوطنية من  افة الممارسات غير الم روعة 

وفي رذا الإطار  درت ة برع  ن  من أ نا  رذا اهملا .النصوص الت ريعية الاا  في   تهدفهاالتي قد 

الاعتداء عله العقارات الاا ة للي  من أحرام قانون العقوبات باعتبارا ال ريعة   مجموعة نصوص  جرم

 قت ي الدراسة  وبناءا علي  3القانونية الاا ةمن النصوص  ما وجد ية بالإ افة إلهالعامة للقوانين الجزائ

                                                             
،غ ع.المن ور في موق  المجلة المحرمة العليا متوفر 2018/10/11:  ،الصادر بتاري1147417المحرمة العليا، رقم_قرار  1

 : عله الراب 

A7%D8%B1%Dhttps://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%

-1147417%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-8%B1%D9%82%D9%85

2018-10-11-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/05 -05/05/2026 ساعة،

 .00: 44: الاطلاع
 .22_المهدي  دوقي و اخرون ،المرج  ال اب ، ص2
 ري  الجزائري، مذ رة  هادة ماستر، ق م الحقوق،  لية الحقوق و _ح ين بن فا  ، الحماية الجزائية للأملا  العقارية في الت3

 .60_ 41، ص_ ص2017العلوم ال ياسية، جامعة محمد خ ير_ ب ررة،  

https://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%82%D9%85-1147417%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-11-10-2018/05
https://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%82%D9%85-1147417%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-11-10-2018/05
https://coursupreme.dz/decision/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%82%D9%85-1147417%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-11-10-2018/05
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امة أما المطلب ال اني لع ق يم رذا المبحق إله مطلبين  ناول اهول نطاق الحماية الجزائية للملرية العقارية ا

 الحماية الجزائية للملرية العقارية الاا ة  اليات  ناول

 ضمانات الحماية الجزائية للملكية العقارية العامةال :المطلب الأول

هد  اله يقصد بتج يد الحماية الجنائية للممتلرات العقارية العامة  ياغة أحرام وقواعد مو وعية  

هفعال التي اعله العقارات لات الطاب  العام وبتعبير  خر ري سعي الم رع لتجريم   جريم  افة أ رال التعدي

ان  أملا   ة )الوطنية( أو  مل بالحقوق العقارية الماصصة للمنفعة العامة سواء  ان   ابعة هملا  الدول

ح   ررا التي  لو بر  ملام  رذا الحماية من خلال  وج  الم رع الجزائري نحو  جريم الاعتداءات ، وقفية

وبات رو وي ع قانون العق انين  تهبهذا اهملا  وللي عبر نصوص قانونية لات طبيعة جزائية مو عة في قو

رائم الواقعة و م التطرق في  الي ج في الدولة الجزائرية والعقاثلمن ومة التجريم  واه يعالمرج  اهساسي 

 .ة  فرع تانيعله الملرية العقارية الوطنية  فرع الاول و الي جرائم الواقعة عله الملرية العقارية الوقفي

 الجرائم الواقعة على الملكية العقارية الوطنية :الأولالفرع 

 :ما يليالمتعل  باهملا  الوطنية عله  30_90من القانون رقم 136نص  المادة 

 1"يعاقب عله  ع أ نا  الم اه باهملا  الوطنية وفقا للأحرام المحددة في قانون العقوبات".

وي تال  من فحو  رذا المادة أن الم رع يقرر العقاث عله  افة  ور الاعتداء التي   تهد  

ملرية عقارية وطنية العقارات الوطنية محيلا في للي اله قانون العقوبات. وعلي  فان أي فعع  ار يق  عله 

في  العنا ر واهر ان الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات ي توجب الملاحقة الق ائية  و جتم 

لمر رب  وإيقاع الجزاء المقرر قانونا وبذلي يعتبر قانون العقوبات رو المرج  القانوني في  حديد الجرائم 

ر راث اهفعال المجرمة ي توجب ملاحقة الفاعع وإنزال العقوبات المتعلقة بهذا ال لأن. وبالتالي فسن ا والعقوبات

المقررة قانونا بحق  وغالبا ما يرج  الإسناد القانوني في حالات الاعتداء عله الملرية الوطنية اله أحرام قانون 

العقارية  إله  صني  الجرائم المر ربة  د الملريةالفرع .وبناءا عله ما  قدم سن ل  ال وء في رذا 2العقوبات

 الوطنية والوقفية.

 أولا: المخالفات والجنح الواقعة على الأملاك العقارية الوطنية

ال المجرمة  ج يدا للحماية الجزائية المقررة للملرية العقارية الوطنية حدد الم رع مجموعة من اهفع

الفات التي الجزائري المابو فها "ماالفات أو جن " ورو ما سيتم  فصيل  في رذا ال ياق حيق  ناول الم رع 

  مل اهملا  العقارية  من النصوص العامة في قانون العقوبات أو من خلال النصوص الاا ة.

 :المخالفات المنصوص عليها قي قانون العقوبات -1

ماالفة  اريب الطرق العمومية أو الاستحوال عله جزء منها: أورد الم رع في  -أ

من قانون العقوبات ن  يق ي بمعاقبة  ع من أقدم عله إ لا  أو  اريب أو اغتصاث   455المادة

دج اله  6000جزء من الطرق العمومية أيا  ان  طبيعة رذا الطري  ببرامة مالية  تراوح بين 

ي تنب  من و 3أيام  حد أقصه 05دج  ما أجا  الم رع  وقي  عقوبة الحبل لمدة  صع إله 12000

 الاعتداء عله الطرق العامة يتاذ  ور متعددة منها:ن  المادة أن 

عمال أ: ويتحق  للي بتبيير معالم الطري  أو الحفر في  أو إجراء والإ لا التاريب  -

 غير مرخ  بها.

: ويقصد ب  و   اليد عله جزء من الطري  دون وج  ح  الاحتلالالاغتصاث أو  -

  بناء مصن  أو احتلال م احة معينة لبرق  اصي.

 عله المرونات العينية للطري   اه ربة. الاستيلاءذ: ويتم ع في اهخ -

ي ترط لقيام رذا الماالفة أن يق  الفعع المجرم عله طري  عمومي ببض الن ر عن الجهة المالرة ل  

الطرق البرية الماتلفة باعتباررا جزء من  و براتوبناءا عله رذا يندرج  من رذا المفهوم ال ري الحديدية 

ويتطلب لتطبي  رذا المادة  وافر ، ة أعلااالمذ ور   455الهيرلة العقارية الوطنية المحمية بموجب أحرام المادة 
                                                             

يت من قانون اهملا  الوطنية،المعدل والمتمم بالقانون 1990دي مبر 01الملرخ في  30_90من القانون 136_المادة 1

 .2008أوت 03، الصادرة في 44،ع2008جويلية  20الملرخ في  14_08رقم
_ماتار لعجمي و  يرة وعلي، الحماية الجزائية للملرية العقارية، مذ رة  هادة الماستر، ق م القانون الااص،  لية الحقوق 2

 .40، ص2021والعلوم ال ياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة_ بجاية، 
 .49يت من قانون العقوبات، المعدل  و المتمم ، ج ر، ع 6196جوان 08الملرخ في  156_66من اهمر رقم  455_المادة3
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 ام بلأن فعل  المتم ع في الإ لا  أو الاستحوال يق  عله  وعلمالقصد الجنائي بحيق يرون الماال  عله دراية 

 .1إله ار راث رذا التصر  والواعيةقانونا وم  للي ا جه  إراد   الحرة  وممنوعجرم مرف  عام وم

له جزء ع جدر الإ ارة إله أن الم رع قد  ن  فعع إ لا  الطرق العمومية أو  اريبها أو الاستيلاء 

أيام  05لهإمنها  من الماالفات من الدرجة ال انية حيق أقر لها عقوبة سالبة للحرية  صع في حدرا اهقصه 

 دج.  12000دج إله  6000بالإ افة إله غرامة مالية  تراوح قيمتها بين 

الم رع الجزائري رذا الجريمة بموجب المادة   ناولاالفة عرقلة الطري  العام: م -ث

دج  16000إله  دج 8000يعاقب ببرامة مالية من  "يلي:ما مررر ق.ع.ج والتي نص  عله  444

 ما يمرن الحرم بالحبل لمدة  تراوح بين ع رة أيام إله  هرين  ع من يعي  الطري  العام بو   أو 

 2أ ياء من  لأنها من  المرور أو الحد من الحر ة أو جعع الطري  غير  من". ر  مواد أو 

ر و   يتم ع الر ن المادي لهذا الجريمة في إ يان أي سلو  يلدي إله عرقلة ال ير العام وللي عب

المارة أو  معيقات مادية  الحجارة أو اهسلا  ال ائرة م لا أو أي مواد حديدية أو بلاستيرية  عرقع سبيع

 المر بات.

أما فيما يا  الر ن المعنوي فسن الجريمة  تحق  بمجرد  وافر "القصد الجنائي العام" ولا ي ترط 

القانون رنا وجود قصد من نوع خاص فبمجرد قيام الجاني بالفعع المادي المتم ع في و   المعيقات في الطري  

أو اهسباث وراء للي. و طبيقا لهذا المبدأ لا ي ترط العام  قوم الجريمة دون الحاجة للبحق في النوايا أو الدواف  

لوقوع الجريمة حدوث  رر فعلي للأ ااص أو الممتلرات فالمعيار القانوني رنا ي تند إله ال لو  الإجرامي 

 .3في حد لا   بصر  الن ر عن النتيجة المتر بة علي 

في الفقرة ال ال ة   اريب الانادق أو اهسيجة: ن  الم رع عله رذا الماالفة ماالفة  -ت

دج إله  6000: "يعاقب ببرامة مالية  تراوح بين ما يليمن قانون العقوبات حيق قرر  450من المادة 

دج  ما يجو  الحرم بالحبل لمدة أقصارا ع رة أيام  ع من أقدم عله إ لا  خنادق أو اهسيجة 12000

 4من ". من سياج أخ ر أو استوله عله أع اث ياب ة بقط  أغصانأو قام 

يلاحظ أن  ياغة رذا الماالفة لم  عد  تواف  م  المتبيرات أو التطورات الرارنة فاهفعال المذ ورة 

) تاريب خنادق أو قط  أغصان من سياج أخ ر(  عتبر أفعالا لات خطورة اقتصادية ملموسة لذا فسن 

ت ريعي لرف  من قيمة البرامات العقوبات المقررة لم  عد  حق  الردع الرافي مما ي تدعي مراجعة الن  ال

 .5م  ج امة الفعع المر رب  ويتناسبالعقوبات بما يتما ه  و  ديدالمالية 

 المخالفات المنصوص عليها في القوانين الخاصة: /2

 القانونية الواردة في نصوص   ريعية متفرقة نذ ر أبر را: التجاو ات  مع مجموعة من 

 البابية: وال رواتالقانون المتعل  بالبابات  في  -أ

نر ز الذي جاء بمجموعة من الماالفات س 2023جوان  23الملرخ في  21_23والمتم ع في القانون رقم

 في دراستنا عله أ  ررا  يوعا.

الماالفات المتعلقة بالوقاية: يمن  القانون بعض التصر  التالية وللي  فاديا لوقوع الرارتة والتي جاءت 

 وري  التالي: 6(123المادة )بها 

 م ع الطهي في غير اهما ن المهيلأة(  ان )إ عال النار هي غرق  -

 _ ر  النفايات أو القالورات التي قد   بب ا تعالا

 والمهيلأة_التاييم خارج المواق  المرخصة 

 استعمال أجهزة ميرانيرية غير مزودة بلأن مة الوقاية من ال رار-

                                                             
 .42_ماتار لعجمي و  يرة وعلي، المرج  ال اب ،ص1
 الجزائري. مررر من القانون العقوبات 444دة _الما2
 .43_ماتار لعجمي و   يرة وعلي، المرج  ال اب ، ص3
 من نفل القانون. 450_المادة 4
للملرية العقارية في القانون الجزائري،مذ رة  هادة الماستر، ق م القانون الااص،  لية  _فو ي ميراوي ، الحماية الجزائية5

 .87، ص2022الحقوق و العلوم ال ياسية، جامعة عبد الحميد بن باديل_ م تبانم، 
، الصادرة 84، المت من القانون البابي، ج ر،ع 2023دي مبر 23الملرخ في  21_23من القانون رقم  123_المادة6

 .2023دي مبر 27بتاري 
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  في أ هر إله سنتين وغرامات مالية  ت اع 06المذ ورة بالحبل من يعاقب القانون عله اهفعال -

 حال العود للماالفة.

حيق  عاقب  ع من قام  1251ماالفة التعدي عله العقار البابي )الحرث(: والتي جاءت بها المادة -

ي  سنوات م   وق 05بحرث أرا ي غابية أو وس  من م ت مرا   عله ح اث البابة بالحبل من سنة إله 

 غرامة مالية وإجبار الماال  عله إعادة اهما ن إله حالتها اه لية عله نفقت .

إقامة أي بناية أو من لأة داخع البابة أو عله حوافها دون  1272المادة القانوني(: حيق  من   البناء غير)-

  رخي  حيق أن العقوبة قد  صع للحبل لعدة سنوات م  ردم البناء فورا.

 الاستبلال غير ال رعي:ماالفة الرعي و

من الرعي في البابات حدي ة العهد )الت جير الجديد( أو التي  1303المادة )الرعي المح ور(:  من  -

سنوات والجزاء المقرر لهذا الماالفة رو غرامات مالية عن  ع رأه  10 عر   للحري  ولم يمض عليها 

 الفة أو الت بب في إ لا  اهغراه.ما ية يتم  بط  وقد  صع إله الحبل في حالة  ررار الما

عله قط  اه جار أو اقتلاعها أو  اريبها بالحبل  1324:  عاقب المادة الا ب()قط  اه جار ونقع -

 العقوبة م ددة إلا  م القط  ليلا أو بواسطة عصابة من مة. و رونسنوات  03من سنة إله 

لة للن ام الا ب" إله منط  " الحماية ال ام يهد  رذا القانون الجديد إله الانتقال من منط  "  يير

 لاقتصادية للبابة.االبيئي" لذلي  م الرف  والزيادة في مبالغ البرامات المالية لترون رادعة و تما ه م  القيمة 

 : يمهنة المهندس المعمار وممارسةفي القانون المتعلق بشروط الإنتاج المعماري   -ث

الاختصاص الجزائي للن ر في الجرائم النا ئة عن  والتعميرهيئة المتعل  بالت 29_90من  القانون رقم

جرائم   ناول من رذا القانون  775التن يمية المر بطة ب . وعله الرغم من أن المادة  والنصوصماالفة أحرام  

جاء  1994ماي  18الملرخ في  07_94المباني ب رع عام دون  فصيع دقي  إلا أن المرسوم الت ريعي رقم 

  التالي: وريعله تلاتة أنوع من الماالفات  506  رذا البموق حيق ر ز في ماد   ال ليو 

 _ماالفة   ييد بناية دون رخصة بناء

 _ماالفة   ييد بناية لا  طاب  موا فات رخصة البناء

 التصري  والإ هار. بسجراءات_ماالفة عدم القيام 

 الم رع الجزائري الجن  الماسة باهملا  الوطنية  من نصوص   ريعية عامة وأخر   من  ناول

 : الا ينصوص خا ة وري 

 الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات: -1

ما  يوعا   عتبر العقارات المملو ة للدولة من أ  ر اهردا  عر ة للاعتداءات ومن أبر  رذا الجرائم

 :يلي

من قانون العقوبات عله أن:"  ع من خرث أو أ ل   4077المادة : نص  الغاباتجنحة تخريب  1-1

....." والجدير بالذ ر أن اهموال المذ ورة في 396عمدا أموالا غير منقولة مما رو منصوص علي  في المادة 

 للجماعة الوطنية مما يفرق عله الدولة   وملرا  مع البابات التي  م ع تروة وطنية  396المادة

  المنعة العامة التدخع برع الوسائع القانونية لحمايتها و نميتها ومن  أي  قلي  لم احا ها إلا إلا اقت 

 للي في حدود القانون.

 أركان الجريمة: -1-1-1

متعلقة ال 396المادة من قانون العقوبات بالإحالة إله  407: يتج د في ن  المادة الركن الشرعي -أ

 باهملا  المحمية.

                                                             
 من نفل القانون. 125_المادة1
 من نفل القانون. 127_المادة2
 من نفل القانون. 130_المادة3
 من نفل القانون. 132_المادة4
 .52، يتعل  بالتهيئة و التعمير، ج ر، ع1990دي مبر 01المعدل و المتمم الملرخ في  29_90من القانون رقم 77_المادة5
، يتعل  ب روط الإنتاج المعماري و  يفيات ممارسة 1994ماي18الملرخ في  07_94لمرسوم الت ريعي رقممن ا 50_المادة6

 .32مهنة المهنده المعماري، ج ر، ع
 .48، يت من قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج ر، رقم 1982فيفري 13الملرخ في  04_82من القانون رقم  407_المادة 7
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لتاريب ا ويعر : يتم ع في فعع "التاريب" أو "الا لا " سواء  ان  ليا أو جزئيا الركن المادي -ث 

الاستفادة  يعو عط ال يءبلأن  الا لا  الع وائي الذي ي تهد  غر ا محددا بذا   أو رو  ع فعع من  لأن  إف اد 

 لة.فعع "الحرق" من رذا النطاق  ون  يري   جريمة حري  عمدي م تق ويارجمن . 

 محلا للجريمة )المباني الم ا ن الايم....(. 396 ون العقارات المذ ورة ففي المادة ر

التاريب  :  صن  رذا الجريمة  من الجرائم العمدية لذا ي ترط أن يرون الا لا  أوالركن المعنوي -ج

ريمة إلا وق   قوم الجعلي  لا  وبناءامقصودا بحيق يرون الفاعع عله علم ودراية أن  خرث أملا ا لا يملرها. 

 الإ لا  الاطلأ دون قصد جنائي.

 تالية:أو جزئيا( بالعقوبات ال  ليا)غابة بمعاقبة  ع من خرث  407 قت ي المادة  العقوبة: 1-1-2

 _الحبل من سنتين إله خمل سنوات

دج  ما يعاقب عله "ال روع" في الجريمة بنفل  100000دج إله 20000_غرامة مالية  تراوح بين 

 .1عقوبة الجريمة التامة

للأمة   عد ال ورة الجزائرية و ارياها العري  مبعق فار واعتزا جنحة المساس برموز الثورة:  1-2

 لذا حرص الم رع عله حماية رذا الإرث من أي اعتداء.

دج إله 5000من  وببرامةسنوات  10يعاقب بالحبل من سنة إله  052مررر  160وبموجب المادة 

ن قام عمدا بتدنيل  اريب   وي  أو أي إ لا  النصب التذ ارية المبارات الملاجئ ال ورية دج  ع م20000

 أو أية أما ن مصنفة  رمو  لل ورة.

 أركان الجريمة: 1-2-1

 من القانون نف  . 05مررر  160يتم ع في ن  المادة  الركن الشرعي: -أ

التاريب أو  : التدنيل الت وي يما يل و  معالر ن المادي: حددت المادة عدة أفعال  رون  رلا للجريمة 

( وري قائمة الا لا . ويجب أن يق  أحد رذا اهفعال المذ ورة عله رمز من رمو  ال ورة )النصب الملاجئ....

 ل رت عله سبيع الم ال لا الحصر.

م ع تيإله "قصد خاص"  ( بالإ افةوالإرادة تطلب الجريمة "قصدا عاما")العلم  الركن المعنوي: -ب

 في نية الفاعع في التقليع من  لأن رمو  ال ورة المجيدة.

دج  ما يمرن 100000دج إله 20000بين  وغرامةسنوات  10الحبل من سنة إله  العقوبة: 1-2-2 

 .3 08المادة للمحرمة الحرمان من الحقوق الوطنية الواردة في 

وص  تم ع في مجموعة من الجرائم المتفرقة في نصالجنح المنصوص عليها في القوانين الخاصة: -2

 .مرملة

عدة جرائم إلا أن رذا القانون بموجب  07_86أورد الم رع القانون  قانون الترقية العقارية: 2-1

  حديد 31عله إلباء اهحرام الماالفة ل  وأحال في المادة 30والذي ن  في المادة  03-93المرسوم الت ريعي 

 .4التطبي  واقعيا و عبةالم ددة دون  فصيع دقي  مما جعع رذا المادة غام ة العقوبات وال رو  

عله  77نص  المادة  07_94العدل بالمرسوم  29_90بموجب القانون  قانون التهيئة العمرانية: 2-3

 ."" نفيذ أ بال أو استعمال أرا ي بتجارع الالتزامات القانونية والتن يمية جريمة:

في   و نميت  جرمالمتعل  بحماية ال احع  02_02المتم ع في قانون رقم  الساحل:قانون حماية  2-4

لمبينة عله الجن  ا ال احلية منهاالم رع مجموعة من اهفعال التي  مل بالملي العقاري الوطني في المناط  

 النحو التالي:

 جنحة إقامة أي نشاط صناعي على الساحل 5 -2

 . 5من الشواطئ والمناطق القريبة منهاجنحة استخراج مواد الملاط  2-6

 ثانيا: الجنايات الواقعة على الأملاك العقارية الوطنية 

                                                             
 .70 اب ، ص_فو ي ميراوي، المرج  ال1
 الجزائري. من قانون العقوبات 5مررر 160_المادة2
 .74_ 72_فو ي ميراوي،المرج  ال اب ، ص_ ص3
 .75_فو ي ميراوي،المرج  نف  ، ص4
 .76_فو ي ميراوي،المرج  نف  ، ص5
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ل وء عله ا عد الجنايات من أخطر التهديدات التي  واج  الملرية العقارية لذا  ان من اللا م   لي  

لقانونية ا عرل الحماية  أبر  الصور الجرمية التي   تهد  اهملا  الوطنية م  التر يز عله نمالج محددة

 المقررة لهذا النوع من اهموال.

 وفوريةية  م ع رذا الجريمة اعتداء ج يم يلح  أ رار مادجريمة إضرام النار عمدا في ملك الغير:  -1

 .المتر بة عنها والجزاءاتبالملرية العقارية لذا سنذ ر نوعا من التفصيع من خلال ل ر أر انها 

 أركان الجريمة: -1-1

الم رع أن يبدأ الحري  مبا رة في ملي البير بع يرفي أن يندل  الفعع من  لا ي ترط الركن الشرعي: -أ

حدد الم رع الجزائري رذا الجريمة  وقدملي الجاني نف   نتيجة إرمال أو  قصير تم يمتد ليصيب أملا  البير. 

العقاري للدولة أو الهيئات  والمليع وسائع النقاهفعال التي  مل بالمن آت و ق.ع  من 156_66في اهمر 

 .1العمومية

 عله عنصرين: ويقوميتج د في ال لو  الاارجي للجاني  الركن المادي: -ب

لمواد الم رع الجزائري في يتحق  باستادام أي وسيلة  فيلة بس عال النار وس  ا فعل الإضرام: 1-ب

 نطاق الفعع لي مع  افة الطرق والوسائع سواء  ان  بدائية أو حدي ة. ق.ع 399يإل 395

: حدد القانون اهعيان الم مولة بالحماية م ع المباني الم رونة أو المعدة المحترق الشيءطبيعة  2-ب

 العامالن ام لل رن ال فن الماا ن البابات والحقول المزروعة بالإ افة إله المن آت الوطنية التي  دخع  من 

 .212_23للبابات وفقا للقانون 

ام النار في إله إ ر وإراد  الر ن المعنوي: يتطلب  وافر القصد الجنائي العام أي أن يتج  علم الجاني 

 مال يعلم أن  مملو  للبير ببض الن ر عن الداف .

 :بةالعقو 1-2

 نة.س 20سنوات إله  10عقوبتها بين ال جن الملق  من  و تراوح_العقوبة اه لية:  صن   جناية 

ة العقارية _ظرو  الت ديد: قد  صع العقوبة إله ال جن الملبد إلا وق  الفعع عله أملا   ابعة للملري

 إله الإعدام في حال أد  الحري  العمدي إله وفاة  ا  أو أ  ر. و صعالوطنية. 

 جريمة تخريب وتحطيم ملك الغير: -2

 أركان المكونة للجريمة: 2-1

 وقد.  ندرج  من جرائم الاعتداء عله العقار دون نية التملي بع بقصد اه رار الركن الشرعي: -أ

ود أو ق.ج حا را الحماية في أجزاء من العقارات  المباني الج ور ال د 406عالجها الم رع في المادة 

 المن آت الصناعية.

 3جع. ق. 407و 406نا ر م تمرة من الماد ين يقوم عله تلاتة ع الركن المادي: -ب

الإ لا  يعني جعع المال غير  ال  للاستعمال نهائيا بينما  (:التخريبالإتلاف أو )المادي السلوك  1-ب

 .4التاريب رو إلحاق  رر يجعع المال غير  ال  للاستادام ملقتا لحين إ لاح 

   المادة مباني ج ور....(  ما ورد في عقار )يجب أن يق  الفعع عله أجزاء من  محل الجريمة: 2-ب

 .5ق.ع.ج  396اهموال المذ ورة في المادة    ق.ع.ج أو 406

اقب علي  ي ترط أن يرون العقار مملو ا للبير فالتصر  في الملي ال اصي لا يع الملكية: عائديه 3-ب

 إلا إلا أد  للإ رار باهخرين نتيجة الرعونة أو عدم الاحتياط.

 لبير ينتفيلي توجب القصد الجنائي فسلا أ بق أن الفاعع  ان يجهع أن العقار مللي  الركن المعنوي: -ج

 القصد و نعدم الجريمة.

 العقوبات المقررة وظروف التشديد: -2-2

                                                             
ادة ماستر،   لية _سفيان لعرباوي و ر ية  ارة بو انة ، الحماية الجزائية للعقار في  وء القانون الجزائري، مذ رة  ه1

 .65، ص 2017الحقوق ، جامعة ابن خلدون _ يارت ، 
،الصادرة بتاري   84، يتعل  بالبابات و ال روات البابية ،ج ر، ع 2023دي مبر سنة  23الملرخ في  21_23_القانون رقم2

 . 2023دي مبر 27
 مرج  ال اب . 156_66من اهمر  407و  406_ان ر الماد ين 3
 .68_ 66، المرج  نف  ، ص_ص وي و ر ية  ارة بو انةفيان لعربا_س4
 ، مرج  ساب .156_66رمن اهم 396_ان ر المادة 5
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رامة غسنوات لجناية  اريب أجزاء من العقار م   10سنوات إله  05الحبل من  أ_العقوبات الأصلية:

 دج إلا نت  عن الفعع إ راق روح.2000000 ت اع  إله  دج1000000ودج 500000مالية  تراوح بين

 صع العقوبة إله الإعدام إلا استادم  المتفجرات أو اهلبام في  اريب المن آت  ب_ظروف التشديد:

 .1ر المطارات.....(ج و)العامة 

 الجرائم الواقعة على الملكية العقارية الوقفية :الفرع الثاني

فقد  والدينيةن را للمرانة الجوررية التي  حتلها الملرية الوقفية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية 

 ج د رذا الارتمام في  وقدحرص الم رع الجزائري عله إرساء من ومة قانونية متراملة   من حمايتها. 

الرغم من رذا الحماية الدستورية إلا أن التلأطير الجزائري التفصيلي ظع محدودا  وعلهالدستور الجزائري 

المتعل   والقانون 2من ق.ع  3مررر 160 ة أساسية عله نصوص متفرقة أبر راحيق اعتمد الم رع بصف

وقفي بطريقة  استبلال ملي تم جريمةردم أو  اريب أو  دنيل أما ن العبادة  بدراسة جريمة سنتلأولباهوقا  

 م تترة أو  دلي ية

 أولا: جريمة هدم أو تخريب أو تدنيس أماكن العبادة

 عد اهما ن الماصصة لإقام ال عائر الدينية  من اهوقا  العامة  3من قانون اهوقا  10وفقا للمادة 

 ي اعتداء عله رذا العقارات يندرج  من جرائم الاعتداء عله الملرية الوقفية.علي  فسن أ وبناءاالمصونة. 

 أر ان الجريمة:

 :4ق.ع  3مررر 160سلو يات أساسية حدد ها المادة  تلاث: يتج د الر ن المادي في الركن المادي/1

 أي فعع مادي يلدي إله إ لا  البناء أو إلحاق  رر بهز وي مع_الهدم أو التاريب: 

مي  ع سلو  يمل بقدسية المران أو م هرا اللائ  سواء من الداخع أو الاارج  ر ورو_التدنيل: 

 عله الجدران مما يح  من قدر رذا اهما ن المقدسة. الرتابةأو         القالورات

ونا )م اجد _نطاق الحماية: ن  الم رع عله أن الحماية  رون عله  افة أما ن العبادة المعتر  بها قان

  نائل معابد( دون  مييز طائفي. 

ئي" ب قي  )العلم :  عتبر رذا الجريمة من الجرائم العمدية التي  قوم بتوافر "القصد الجناالركن المعنوي/2

 ( بالإ افة إله نية خا ة  تم ع في الإساءة لحرمة المران.والإرادة

ت سنوا 05من سنة إله  الحبلوجزائها  أنها جنحةالجزاء المقرر:  نفها الم رع الجزائري عله 

 دج.100000دج إله 20000مالية  تراوح بين  وغرامة

 ثانيا: جريمة استغلال ملك وقفي بطريقة مستترة أو تدليسية

عله معاقبة  ع من استوله عله عقارا وقفيا بلأساليب غير  5من قانون اهوقا  105نص  المادة 

الا فاق علي   ما  مالانتفاع حيق يقتصر ح  المنتف  عله  وح م روعة. حيق   مع ملرية الوق  ح  الرقبة 

يقوم ببيع  أو التنا ل عن ( وق   ح   ) لأنفسلا  جاو ت رذا ال لطات أو استبع العقار خارج الإطار القانوني 

 .6من نفل القانون 107ما  لأ دا المادة  وروطائلة الم ائلة 

 أركان الجريمة:

ء طبيعة التدلي ي(: يتحق  رذا الر ن عند استادام طرق احتيالية لإخفا )الاستبلال الركن المادي/1

ي  من العقار الوقفية م ع بي  مقو  ل ا  يجهع حقيقت  أو ررن العقار الوقفي من قبع الناظر دون  رخ

 ال لطة المرلفة باهوقا .

م  علم  التام بصفت  : يتطلب رذا الجرم انصرا  إرادة الجاني إله استبلال العقار الركن المعنوي/2

 .7الوقفية واستادام  للمناورات التدلي ية لتحقي  للي

                                                             
 .70_69مرج  نف  ، ص_ ص عرباوي و ر ية  ارة بو انة،_سفيان ل1
 ، مرج  ساب .156_66من اهمر  3مررر  160_المادة2
 47يتعل  باهوقا ، ج ر، ع، 2025جويلية 19الملرخ في  06_25من القانون رقم 10_المادة 3
 ،المرج  ال اب .156_66من اهمر 3مررر 160_المادة4
 ،المرج  ال اب .06_25من القانون رقم 105_المادة5
 .56_ماتار لعجمي و  يرة وعلي،المرج  ال اب ،ص6
 .57_ماتار لعجميي و  يرة وعلي،المرج  نف  ،ص7
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علي  ورذا بموجب  ويعاقبالجزاء المقرر لها: يعتبر رذا الفعع  عديا عله الملرية العقارية الوقفية 

 دج.100000دج إله 20000من  وغرامةسنوات  06إله  05بالحبل من  1ق.ع   386المادة

 

  الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة تالضمانا: الثانيالمطلب 

انونية الواردة في قانون  عر  الحماية الجزائية للملرية العقارية الاا ة بلأنها مجموعة القواعد الق

القوانين المرملة ل  و هد  الحماية إله لردع اي اعتداء مادي أو معنوي يق  عله العقارات المملو ة  أو تالعقوبا

هفراد و عتمد رذا الحماية عله فرق عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية عله المتعدي للي ل مان استقرار 

فرعين الفرع اهول  ناول جريمة التعدي  م معالجة رذا المطلب في  عله حقوق اهفراد وحفاظالمرا ز القانونية 

عله الملرية العقارية الاا ة و الفرع ال اني  م  اصيص  لصةر اخر  الإعتداء عله الملرية العقارية 

 2.الاا ة

 جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة :لفرع الأولا

لعقوبات ن  الم رع الجزائري عله  جريم التعدي عله الملرية العقارية في الق م الاامل من قانون ا

 من ق.ع 386 المادةالجزائري وخص  ل  مادة واحدة وري 

 اركان وعناصر جريمة التعدي أولا:

وبة ولا  دابير  ج يدا لمبدأ ال رعية الجنائية لمادة اهوله ق.ع.ج الذي يق ي بما ان  لا جريمة ولا عق 

ها ات  روريا الحد من فعع الاعتداء عله الملرية ورذا جاء لردع مجموعة الانت أ ب امن إلا بن  حيق 

  أ  رنة بجزاء ري الاداة المتزايدة عله رذا الح  حيق اتب  الواق  ان الحماية الجزائية المقتر

 

من ق.ع التي جاءت بتجريم فعلي  عدي  386المادة  ويتم ع في ن  3فاعلي  و مانا لحقوق العقارية 

جريمة التعدي عله الملرية العقارية  بيررا من الجرائم اله تلاتة ار ان  حيق  قوم،4عله الاملا  العقارية

 وري:عامة اساسية 

 : رو مبدأ ال رعية طبقا لن  المادة اهوله من ق.ع الركن الشرعي/1

 علم بتجريدا : أو ما يعر  بالقصد الجنائي ورو انصرا  إرادة المتهم الي ار راث فعع يالركن المعنوي/2

: ي هر في  رع سلو  الإجرامي التي يقوم بها الجاني وي تعملها في التنفيذ الفعلي الركن المادي /3

إلا ان رذا الار ان العامة غير  افية 5لر ن المادي لجريمة التعدي عله الاملا  العقارية فان ا للجريمة وعلي 

 : وفر ار ان خا ة التالية و لتزملقيام الجريمة 

 انتزاع العقار المملوك الغير/1

يقصد بالانتزاع في سياق التعدي العقاري رو  ع سلو  ايجابي يقدم علي  الجاني بهد  و   يدا عله 

العقاري ليل ملرا ل  أو الاستيلاء علي  دون ر ا مالر   ما رو  ع فعع ما ي الذي يمرن للمتعدي منقرق 

و عقارا بالتاصي  اما عن الملرية سيطر   الفعلية عله العقار وبالن بة للعقار في تو  ان يرون ار ا أو بناء أ

 386الانتزاع المحر  بن  المادة المعنية بالحماية   ع من يملي سندا رسميا لهذا العقار حيق يارج من فعع 

ق.ع.ج نزع ملرية للمنفعة العامة التي  قوم بتا الادارة  حقيقا للمصلحة العامة وفقا للقوانين والإجراءات المحددة 

حيق ، 6درما اله الباء رذا القرار الذي يعتبر خطيرا مهددا بالملرية العقارية الاا ة ويتر ب عن  ال  اح

يمرن ان يرون فعع الانتزاع من  ا  طبيعي أو  ا  معنوي لا ي ترط ان يبادر الجاني فعع الانتزاع 

جزائية للأ ااص بنف   فقد يو ع أو ي ار  اصا اخر غيرا للقيام بذلي  بنه الم رع الحديق فررة الم لولية ال

                                                             
 ال اب .، المرج  04_82من القانون رقم   386_المادة1
_ ليحة بن عودة ،مطبوعة القانون العقاري، محا رات موجهة لطلبة سنة ال نة اهوله ماستر،  اص  قانون عام،المر ز 2

 .126،ص2024الجامعي_ مبنية،معهد الحقوق والعلوم ال ياسية،

قانون و العلوم ال ياسية،المجلد _اسمهان بو يا  ،الحماية الجزائية للملرية العقارية الاا ة في الت ري  الجزائري،مجلة ال3 

 .117،ص 2023،جامعة محمد بو يا  الم يلة،فيفري 01،العدد 09
دج   ع من 100.000دج الي 20.000من ق.ع  ن "يعاقب بالحبل من سنة الي خمل سنوات و ببرامة من  386_المادة 4

 .انتزع عقارا مملو ا للبير و للي خل ة أو بطرق التدليل"
ة و  هيب سهيع غا ي  امع، لجرائم الواقعة عله الملرية العقارية في الت ري  الجزائري،مجلة المفرر _ هر اد بو ا ي5

 .198،ص 2019،جامعة الجيلالي بونعامة_ خميل ملاينة ،جوان 06ال ياسية ،العدد نونية وللدراسات القا
 .44ص_فو ية ميراوي،المرج  ال اب ،6
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يمرن   ان  رون في  ورة الدولة أو البلدية حيق لا يمرن م لألتها جزائيا بع يلجا اله الق اء  المعنوية العامة

الاا ة والتي يمرن ان  رون في  ورا  ر ات أو جمعيات  ا    والا ااصالاداري بطلب الباء فراررا 

 رامات أو المصادرة للم ائلة و وق  عليها عقوبات  تلاءم م  طبيعتها  ب

ي  الال ة لم يعر  الم رع الجزائري في قانون العقوبات  عر :اقتران الانتزاع بالال ة أو التدليل/2

 .أو التدليل رغم اهرمية هن  يدخع  من العنا ر المرونة لجريمة التعدي عله الملرية العقارية

ري المبا رة الاستيلاء ببرق من   احب  أو حائزا من حق  في الحيا ة  دون علم رذا الاخير : الال ة

 :ق.ع.ج للي التدليل 386 محرمة العليا  عري  التدليل مادةق اة ال حاولق.ع التدليل  386طبقا لن  المادة 

  386علي  في المادة  الذي جاء في  حيق ان التدليل المنصوص 13/05/1986الملرخ في  279جاء في  قرار 

يعني اعادا بنقع ملري  البير بعد اخلائها ورذا بعد ان  تم  معاين  للي بواسطة مح ر خروج محرر من طر  

ان  يتعين عله  17/01/1989الصادر بتاري   52971وإلا جاء في حي يات القرار رقم  1عون المرل  بالتنفيذ

بيان  يفي  نزع عقاري المملو  للبير أو يرف ون اخلائ   386مجلل الق اء المدية قبع  طبي  ن  المادة 

بعد الحرم عليهم بحرم مدني مبلبا  بليبا قانونيا من طر  العون المرل  بالتنفيذ والمو وع مو   التنفيذ 

 .2بمقت ه مح ر دخول اله الامرنة 

 ة يقت ي الملرية الااومن خلال ما ل ر من قرارات المحرمة العليا سابقة ل ر في جريمة التعدي عله 

 :بتوافر تلاتة عنا ر ري

 دور الحرم الق ائي يق ي بطرد ال ا  من العقار لابد من  دور حرم أو امر  عنصر اهول: 

 استعجال نهائي بسخلاء المعتدي العقار.

بس باع وان ينفذ  نفال جمي  الاجراءات التبليغ والتنفيذ يجب ان يبلغ الحرم الق ائي النهائي عنصر ال اني:

ر الق ائي اقارب  وللي بواسطة المح  أحدالاجراءات القانونية يجب ان يرون التبليغ اله الاصم  اصيا أو 

ي رذا الحالة فحيق يعطي المنفذ علي  مهل  لت ديد ما علي  وإلا  تاذ  دا اجراءات  نفيذ الجبري التي  تج د 

 في طرد من العقاري بالاستعانة بالقوة العمومية.

عودة المنفذ علي  ل بع الاما ن بعد طردا منها ورو ان يقتحم العقار مجددا بعد ا مام  ال الق:عنصر 

الفعع ياول لصاحب العقاري رف  دعو  العمومية عله المعتدي حيق ي م   القانوني ورذاعملية الطرد 

للمحروم لصالح  رف  دعوا  د المعتدي بتهم  التعدي عله الملرية العقارية م  ارفاق  رواا بالحرم الق ائي 

 3 .أو ال ند التنفيذي الذي ق ي بالطرد والمحا ر التي   ب  ا مام اجراءات التنفيذ

 العقارية الملكية على التعدي بجريمة والعقاب لشديدا عناصر :ثانيا

 .3864ن  الم رع الجزائري عله ظرو  الت ديد جريمة التعدي عقوبتها في الفقرة ال انية في المادة 

 :الت ديدظرو  

 :وريعله مجموعة ظرو  الت ديد  386حيق ن  الم رع في الفقرة ال انية من المادة 

: لم يقم الم رع بتعري  الليع ولا  حديد  من  من اين يبدا اله اين ينتهي حيق عرف  الفق  بعد _الليل1

من غ قي و نتهي ببزوغ  وء الفجر الذي ي ب   روق   بدأ الليع بال لامعدة اختلافات رنا  من يحدد فترة 

يدف  الفرد اله استعمال  وء  ال مل وعرف  البعض الاخر بالفترة التي يرون فيها ال لام و تعذر الرؤية مما

من  بتدابير التفتيشالمتعلقة  5جإ. ق. 78بالمادة  فترة الليعا طناعي الا ان رنا  من ي تند من الفق  لتحديد 

 في . باحا فهو الوق  الذي ير اح في  الناه وينام  5:00م اء اله غاية  8:00

ق المجني علي   احب العقار والبر : رو  ع فعلا أو قول يهد  اله بق الرعب في نفل_التهديد2

 ارات أو امن  رو دفع  الي التالي عن حيا     ح   لأتير الاو  ويتاذ التهديد  رلا  فهيا أو مرتوبا أو 

 2ايماءات  وحي بالاطر ما دام يجعع المجني علي  ي ت لم ويتاله عن حيا   

                                                             
 .88،ص_عمر حمدي با ا،المرج  ال اب 1
 .   238،ص 03، ع 1991، مجلة الق ائية 17/01/1991ملرخ في  52971_قرار  رقم 2
 .119_اسمهان بو يا  ،المرج  ال اب  ،ص3
الا  ان انتزاع الملرية قد وق  ليلا بالتهديد أو العن  أو بطربقة الت ل  أو الر ر من عدة  ن "و 2الفقرة  386_المادة 4

بواسطة واحد أو ا  ر من الجناة فترون العقوبة الحبل من سنتين الي ع رة سنوات  ا ااص أو م  حمع سلاح ظارر أو مابلأ

 .و ........"
،يت من قانون الإجراءات الجزائية ،ج  2025غ   سنة 03المواف  1447 فر عام  09ملرخ في  14_25_قانون رقم 5

 . 2025غ    13، ادرة في  54ر،ع 
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ي  والهد  من ها الجاني ا جاا المجني علالمادية الملموسة التي يوجه القوة: يتم ع في استادام العنف-3

لدرجة من رذا ال لو  است لام رذا الاخير والتالي عله حيا    ولا ي ترط ان يبلغ حدا من الج امة ولا ا

 الاطر

 356 لمادةا علي  بموجبقيام الجاني بفعع من افعال العن  للدخول الي العقار المراد التعدي  :_الكسر4

 ق.ع

 . وا واربت ل  جدران  ولليرو دخول الجاني العقار من غير ابواث  :التسلق_5

من من  ا  واحد حيق  ر أ  ر: يحق  رذا ال ر  الت ديد عندما ير رب الجريمة _تعدد الفاعلين6

هذا اعتبر الاطورة في  عدد الفاعلين في  يادة الاطر مما ي اع  من حجم ال رر الذي يهدد امن المجتم  ول

 ري  عدد الجناة ظرفا ي توجب الت ديدم رع الجزائ

استادام أو حمع ال لاح اتناء ار راث الجريمة ظرفا م ددا ن را للاطورة المادية  : يعدالسلاح_حمل 7

 1سواء  ان استعمل  أو اعتبرا وسيل  للترريب فق . والمعنوية

 

  العقارية الملكية على التعدي جريمة ثالثا: عقوبة

 ري  الاعتداء عله  و م2الجزاء الجنائي الذي يقررا الم رع  د مر رب الجريمة عر  العقوبة بلأنها 

 وافرت فيها عنا ر الجريمة المذ ورة سابقا في الفقرة اهوله من المادة  إلاالملرية الاا ة بجنحة ب يطة 

بلأحد ظرو  اقترن فعع التعدي  إلاحيق يتبير و   القانوني للجريمة من جنحة ب يطة الي جنحة م ددة  386

 .3 386الم ددة س  المنصوص عليها في الفقرة ال انية من مادة 

 للاعتداء على الملكية العقارية الخاصة صور أخرى :لفرع الثانيا

ية عقاب الم رع نصو ا عددت الافعال المجرمة التي   تهد  الملرية العقارية الاا ة حيق افرد 

وع من  حريي دعو  العمومية في رذا الن العقوبات وطريقةفي قانون  ولليل مان حمايتها من  ع اعتداء 

 الجرائم.

 أولا: الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات

 الجرائم الواقعة جناية  .1

 جريمة و   النار في المحلات الم رونة أو معدة لل رن  1.1

لذلي  عارات م تديمة   بب أوالجرائم ال  ال  ا رار بالبير  الوفاة  أب   عر  رذا الجريمة من 

 ق.ع.ج. 395اعطارا الم رع و   جناية في الفقرة اهوله من ن  المادة 

 من  و ترونار ان جريمة و   النار في المحلات الم رونة أو معدة لل رن  2.1

 يفلل رن قانون عقوبات جريمة و   النار في المحلات الم رونة أو معدة   ناول الركن الشرعي/1

 من قانون سال  الذ ر 395ن  المادة 

 في: ويتم عالركن المادي /2

  اوغيرربلأية وسيلة  حق  ا عال نار  زيوت قابلة للا تعال  ويرونفعع و   النار 

ري في من الوسائع التي  لدي الي ا عال النار لذلي فلا  رورة للن  عله  لي الوسائع بع ال رو

 .رذا الجريمة رو فعع و   النار

  المحرق رو  ع مران ماص  لل رن أو معد ل  سواء  ان تابتاً  المباني  يءنوع 

ي ترط  ولميرا  ان مملو ا للجاني أو لب وسواءأو متنقلاً  ال فن أو البواخر والايم  والورش والمنا ل

مقاري لا أو ال والمدارهمحلا م رونا اما الم اجد  باعتبارراالم رع حصرا لهذا الاما ن بع ا تفه 

  المبي .خد و   ال رن هنها غير معدة لل رن أو  لأ

                                                             
الجزائية للملرية العقارية الاا ة في الت ري  الجزائري ،مجلة المعار ، _ح ان  رميش و محمد لع عاش،الحماية 1

 .79_77،ص _ص 2025،جامعة بويرة ،دي مبر02،العدد20المجلد
 .134،ص 2007_الهام بعي  ،حماية الملرية العقارية،مذ رة  هادة الماج تير، لية الحقوق،جامعة منتوري_ ق طينة،2
لملرية العقارية الاا ة في الت ري  الجزائري ،مجلة القانون ر يدة  ابوية،الحمايةالجزائية ل3

 .531،ص2021،جامعة احمد دراية _ادرار،01،العدد09المجتم ،المجلد
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 1رو ا جاا ارادة الجاني الي احداث حري  في مران م رون أو معد لل رن الركن المعنوي/3

 .عقوبة المقررة للجناية وضع النار3.1

ق.ع يعاقب مر رب جريمة و   النار عمدا في محلات الم رونة أو المعدة  395طبقا لن  المادة 

 عديع اخير للقانون العقوبات ال جن الملبد   ان  قبعحيق  2سنة  30سنة الي  20الملق  من  ب جنلل رن 

 رذا ظر  ال يعتبراد  حري  العمدي الي قتع  ا  أو عدة ا ااص  إلا ما يعاقب مر رب الجريمة بالإعدام 

 الجريمة ال جنبجرح أو عارات م تديمة فترون العقوبة رذا  إلا   بب ق.ع اما 1/399 طبقا المادة  ديد 

 ق.ع. 2/399الملبد 

ن ستة مالعمدية بالحبل  النار غير ان ا عال نار بدون قصد فيعاقب مر رب الجريمة ا عال  إلااما 

دة دج ح ب ما رو منصوص علي  في الما 100.00الي  20.001من  وببرامة  تراوحالي تلاث سنوات  أ هر

 مررر. 405

  الواقعة جنحالجرائم  2

 جريمة انتها  حرمة منزل  1.2

 رب للأفراد   ا ان   ق  عله ملرية العقارية أو حريات ال اصية  إلا عتبر رذا جريمة محع جدل 

 الي: وانق موااراء 

ان  باعتباررنا  من ير  ان جريمة انتها  حرمة منزل واقعة عله الحريات ال اصية  اهول:الرأي 

  من الق م الااص بالاعتداء الواق  عله الحريات الفردية  الم رع ادخلها

لعنصر واقعة عله عقار لان عقار رو ا ان جريمةمن جهة اخر  ير  ا حاث رذا الرأي  ال اني:الرأي 

 ولاننزل ميجب دخول المعتدي الي عقار للقيام جريمة انتها  حرمة  و ذليالاساسي الذي يق  علي  الجريمة 

 ية الا ااص لها قوانين خا ة بها حر

جريمة انتها  حرمة منزل  واعتبروف  بين رأيين ال ابقين  والذيرأي اهرج   ويعتبر ال الق:الرأي 

نفل الوق  ري جريمة واقعة عله حريات الفردية ار ان جريمة انتها   وفيري جريمة واقعة عله عقار 

 3حرمة منزل 

قانون عقوبات جريمة انتها  حرمة منزل في الق م الراب  م مه   ناول :الشرعيالركن /1

 ق.ع.ج. 295المنا ل والاط  خصيصا في المادة  وحرمةالواق  عله الحريات الفردية  بالاعتداء

 في  ويتم ع :الماديالركن /2

 _دخول الي منزل البير

 _ان يرون متعدي  اصا اجنبيا عله مالي العقار

 4ال اغر _ان يرون دخول بدون ر ه

 .ا5دخول الي م رن البير دون ح   ورورو  وفر القصد الجنائي  :المعنويالركن /3

 ظروف التشديد  2.2

ي جريمة الذي سب  ا ارة لهما ف والعن التهديد  ورماب رفين م ددين  295ل ر الم رع في ن  المادة 

 التعدي عله الملرية العقارية.

 عقوبة جريمة انتهاك حرمة منزل  3.2

 سنوات و  5جريمة الب يطة يعاقب بالحبل من سنة الي  ق.ع في 295طبقا لن  المادة

قع اقترن  الجريمة ب ر  م دد  رون العقوبة عله الا إلادج اما 100.000الي  20.001ببرامة من 

 دج.  100.000الي  20.001من  وببرامةمن خمل سنوات الي ع ر سنوات عله الا  ر 

 جريمة اساءة استعمال السلطة _3

                                                             
_ ي  ف يع لحاق عي ه الحماية الجنائية للم رن الاجتماعي في قانون العقوبات الجزائري،  مجلة  الدراسات القانونية 1

 .78،ص2022، جوان 02،ع   06جامعة يحه فاره _المدية المجلد 
( سنة  ع من و   النار عمدا في المباني أو م ا ن 30( سنة الي  تلاتين )20" يعاقب بال جن من ع رين )1/391_المادة 2

 أو غر  .......سواء  ان  مملو ة أو غير مملو ة لمر رب الجريمة".
 .53فو ية ميراوي،المرج  ال اب ،ص-3
لجزائية للملرية العقارية الاا ة في الت ري  الجزائري،مجلة القانون و العلوم ال ياسية،المجلد _اسمهان بو يا ،الحماية ا4

 .122،ص2023،جامعة محمد بو يا  _الم يلة، فيفري 01،العدد 09
 .73_ ي  ف يع لحاق عي ه،المرج  ال اب ،ص5
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ي  فة فالجورري بينهما يرمن  واختلا  عتبر رذا الجريمة الوج  ال اني لجريمة انتها  حرمة منزل 

ين دون المواطن أحدنرون امام جنحة التي يقوم بها الموظ  العمومي للدخول للمنزل  ورنامر رب الجريمة 

 .القانونموافقت  إلا في حالات التي ي م  فيها 

ستعمال ام رع جريمة اساءة استعمال ال لطة في الق م ال الق معنون بسساءة   ناول :الشرعيالركن /1

 ق.ع. 135ال لطة في المادة 

 يتم ع في  المادي:الركن /2 

صول دخول منزل أو محع معد لل رن يتحق  رذا الر ن بمجرد دخول الموظ  ال رن المواطن دون الح-

رو  عله موافقة  ريحة من  احب  أو بدون اطار قانوني ي م  بدخول و غالبا ما يرون غرق رذا الدخول

 .بحق عن الادلة أو  حقي  لرن  يفتقر للجانب القانوني 

عله  فة الموظ  الجاني   ترط رذا جريمة ان فعع يرون من طر  موظ   اعتماداتوقوع الفعع -

 .ال رطة  اب  فييتمت  ب لطة عامة  لأن يرون منتميا لإدارة عامة أو 

الم رن حيق يجب ان يرون دخول اما بموافقة  احب الم رن أو في  ر ا  احبدخول دون _

 .1الحالات التي ي م  بيها القانون

 .2الحالات المقررة قانونا و دون احترام الإجراءات المنصوص عليها رفي غيان يرون دخول _

يجب  وفر لد  مر ربها القصد الجنائي العام  والرذا الجريمة بو   جنحة  :  صن المعنويالركن /3

 3(  يادة عله  وفر النية مر رب الجريمة والارادة)العلم 

 عقوبة جريمة اساءة استعمال السلطة 1.3

   100.000دج الي  20.000مالية من  وغرامةالحبل من  هرين الي سنة 

ن موببرامة خمل الي ع ر سنوات  الملق  منق.ع الي ال جن  107رذا العقوبة طبقا للمادة  و  دد

ل الوطنية مما يحو وحقوقهم ر ب عله الفعع م اه بحرية الافراد  إلادج 1.000.000دج الي 500.000

 العقوبات.في قانون  الفعع من و   جنحة

 الجرائم الواقعة مخالفات  3

 ر رب الماالفة ري اقع جرائم خطورة مقارنة م  الجناية والجنحة في قانون العقوبات حيق يعاقب م

 الماالفة بلأقع العقوبات

 جريمة المرور على ملك الغير 1.3

 693لمواد ايعتبر المرور عله ملي البير من القيود التي  عرقع ح  الملرية التي ن  عليها الم رع في 

وما  867ق.م.ج يقر ح  المرور من الحقوق التي ن  عليها م رع في القانون المدني في المواد  696اله 

 ق.ع.ج. 458 ومادةبعدرا 

 ق.ع.ج 2فقرة  458الم رع جريمة مرور عله ملي البير في المادة   ناول :الشرعيالركن /1

 ري  رذا الجريمة بو   ماالف  في قانون العقوبات وري لا  عتبر مرورا الحيوانات  :الماديالركن /2

والموا ي جريمة لان الم لولية  ق  عله حاره الحيوان الذي  دخع  من العمع الم تح  للتعويض وأي 

وان  نت  عن  رف   احب الارق دعو  مدنية عله  احب أو حاره الحيوان يطالب في   رر ي بب  الحي

بالتعويض. اما الم ار علي  في رذا الجريمة رو مرور الان ان عله ارق البير بدون الن مالرها ولا وجود 

 4لمبرر ل  في الدخول اله ارق لي   ملرا ل .

ليها  ري  جريمة بو   ماالف  ب يطة و ر رب بعلم الجاني ان الارق التي مر ع :المعنويالركن /3

 لا ح  ل  ولا مبرر من مرور عليها أو دخولها.

 ملك الغيرعقوبة جريمة المرور على 2.3

                                                             
 .149 148_عز الدين بوبعيد،المرج  ال اب ،ص ص1
( من قانون العقوبات الجزائري،مجلة الحقوق 135استعمال ال لطة قراءة  حليلية في ن  المادة ) _فاطمة بادة ،جريمة اساءة2

 496،ص2023،دي مبر02العدد11،المجلد 2و الحريات،جامعة محمد احمد_ ورران
 لية _فاره خوجة ،جريمة استبلال النفود الجنائي،مذ رة من مقت يات   هادة الماستر في الحقوق، اص  قانون جنائي،3

 .36،ص2016ب ررة،-الحقوق و العلوم ال ياسية،جامعة محمد خي ر
 .159_عز الدين بوبعيد،المرج  ال اب ،ص4
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.ج د 4000د.ج الي  2000قانون العقوبات يعاقب مر رب رذا الماالفة ببرامة من  458 نص  المادة

 ايام عله الا  ر 5ان يعاقب اي ا بالحبل لمدة  ويمرن

 احتياطات أخذجريمة الهدم أو اصلاح دون -

رذا الاخيرة بمهمة  وقيامالقيام بلأعمال البناء يتطلب الحصول عله  راخي  م بقة من طر  الادارة 

بسجراءات وقائية للحوادث التي  صاحب عمليات اقامة أو أو  و قيدعبر فرق احترام  ولليالرقابة الادارية 

 ومعاقبةمن قانون العقوبات بتجريم  5مررر فقرة  441رذا ال لأن قام الم رع الجزائري في المادة  وفيا لاح 

 1الاحتياطات ال رورية لتفادي الحوادث  أحد ع من أقام أو أ ل  أو ردم بناء دون 

 احتياطات أخذح دون اركان جريمة الهدم أو اصلا-

 سالفة الذ ر نجد جريمة الهدم أو الا لاح البنائي دون الا اال الاحتياطات في المادة :الشرعيالركن /1

 :ويتم ع في :الماديالركن /2

 _ا يان بفعع الهدم أو البناء 

 _ان يق  فعع البناء أو الهدم عله بناء

 وقوع الاطر و فادي_عدم اخذ من احتياطات اللا مة 

مة التي  لدي ورو القصد الذي يرون بعدم اخذ الاحتياطات أو القيام بالإجراءات اللا  :المعنويالركن /3

 اله ا رار بالبير

 عقوبة جريمة الهدم أو الاصلاح دون اخذ الاحتياطات:-

ق.ع.ج يعاقب  ع من قام بالهدم أو الإ لاح دون اخذ اجراءات الاحتياطات بحبل من  441 بقه للمادة 

يتعين من 2د.ج   16000د.ج إله  8000ايام عله اهقع اله  هرين باه  ر وببرامة مالية مقدرا ث  10

بال ي تلمها من الهيئة م مون المادة ان  ع  ا  قام بترميم أو ردم لابد علي  من الحصول عله رخ  الا 

 من الهيئات الماتصة.

 تحريك الدعوى العمومية في الجرائم العقارية 

  اه ع في القانون أن النيابة العامة ري  احبة الاختصاص اه يع والوحيد في  حريي الدعو 

 عله  العمومية ومبا ر ها بمجرد وقوع الجريمة. وم  للي فلأن الم رع الجزائي في جرائم الاعتداء

لمت رر االملرية العقارية الاا ة لم يحصر رذا ال لطة في يد النيابة العامة وحدرا بع من  الطر  

 :نخيارات قانونية لتحريي الدعو  بنف   ل مان حماية حقوق  العقارية وللي عبر م اري

 الترلي  المبا ر بالح ور

محرمة م يمرن للمت رر اللجوء إله "الترلي  المبا ر" وري  لية  تي  ل  استدعاء الاصم مبا رة أما

  للمت رر الوق  وي مرذا الإجراء ياتصر  من قانون الإجراءات الجزائية 476 استناداً إله ن  المادة وللي

ت رر أي اً الادعاء المدني أمام قا ي التحقي  يح  للم .النيابةبو   ملف  أمام الق اء دون انت ار قرار 

ذا الم ار ق.إ.ج.ج. ر 69 قديم  رو  مصحوبة بادعاء مدني أمام قا ي التحقي  وفقاً لما نص  علي  المادة 

 .يفُعع دور قا ي التحقي  في البحق والتحري عن ملاب ات الجريمة   بناءً عله طلب المت رر

بريء حته   ب   العامة فالمتهمالجرائم العقارية يق  عبء الإتبات عله عا   النيابة عبء الإتبات في 

 .3إدانت 

 المنصوص عليها في القوانين الخاصة ثانيا: الجرائم

نين اهخر  لم يحصر الم رع الجزائري جرائم التعدي في قانون العقوبات فق  بع أ اح المجال الي القوا

  الفلاحي وقانون وقانون التوجي والتعميرالتي جرم  التعدي عله الملرية العقارية الاا ة ومنها قانون التهيئة 

 . يد البحري

                                                             
_الهام قارة  ر ي ،جرائم البناء بين قانون العقوبات و القوانين الاا ة بالتهيئة و العمران،مجلة قانون العقاري والبيئة، لية 1

 .111، ص2015، افريع04م تبانم، العدد -حميد بن باديلالحقوق والعلوم ال ياسية،جامعة عبد ال
 " ع من اقام أو ا ل  أو ردم بناء دون ا اال الاحتياطات ال رورية  5مررر الفقرة  441_المادة 2

 " لتفادي الحوادث.

 .209_ هر اد بو ا ية و هيب سهيع غا ي  امع،المرج  ال اب ، ص3
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 والتعمير قانون التهيئةجرائم المنصوص عليها في  .1

  ادرة في نفل المجال  وقوانين 1والمتتمالمعدل  90/29بالرجوع الي قانون التهيئة العمرانية رقم 

 جريمة البناء بدون رخصة -

 رون ماالفة للقوانين المعمول بيها في مجال  والتيالبناء بدون رخصة يعتبر من بين الماالفات التعمير 

معالم رذا الجريمة من خلال الح ر الصري  الذي  و تحددرخصة، في  روع او بناء بدون  و تم عالتهيئة 

نص  عله من  ال روع في أ بال البناء  والتي 29-90من القانون رقم  4مررر  76فر   الم رع في المادة 

من القانون  79من نفل القانون والمادة  77و 52أو إنجا را بدون رخصة. ويترامع رذا الن  م  الماد ين 

والتي  ل د جميعها إلزامية الحصول عله رخصة  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  4ة والماد 152-08رقم 

 .3م بقة قبع   ييد أي بناية جديدة أو  عديع بناية قائمة يمل م احتها واجهتها أو ريرلها الحامع

 و تميز رذا الجريمة بالاصائ  القانونية التالية:

اع عن طلب ئي العام المتم ع في ماالفة أحرام القانون والامتن:  نهض بمجرد القصد الجناجريمة عمدية

 الرخصة ولا يعتد بح ن نية الجاني لدف  الم لولية الجزائية.

ناء فهي لي   : يبدأ ر نها المادي بن اط إيجابي ينتهي بانتهاء أعمال البجريمة وقتية متتابعة الأفعال

 الت ييد.جريمة م تمرة بالمعنه الدقي  بع  نتهي با تمال 

 4:   تلزم سلو اً مادياً ملموساً يتم ع في مبا رة أعمال البناء والت ييد فعلياً جريمة إيجابية

 أر ان جريمة بناء بدون رخصة 

لا يقوم الر ن ال رعي عله مبدأ الم روعية "لا جريمة ولا عقوبة إ الركن الشرعي .1

ً للقانون رقم   29-90بن " ويتجله في الت ري  الجزائري ويتجله للي عبر مجموعة قوانين وفقا

لهدم من بسلزام الإدارة بهدم البناء الم يد بدون رخصة ونقع الاختصاص با 04مررر 76المادة ق   

 ل لطة الإدارية القا ي الجزائي إله ا

  . الركن المادي للجريمة2

 يت رع الر ن المادي من عنصرين متلا مين يجب  وفررما معاً لقيام الجريمة:

ان دعم و  يي  فعع البناء: وي مع إن اء مبانٍ جديدة  مديد بنايات قائمة  بيير واجها ها أو إقامة جدر 

 19-15من المرسوم التنفيذي ( 41والمادة ) 29-90( من القانون 52وفقاً للمادة )

لرخصة غياث رخصة البناء: وري اهداة الرقابية الممنوحة ل لطات ال ب  العمراني. وينق م غياث ا

 إله عدة أسباث إجرائية منها عدم طلب الرخصة او  لأجيع الب  في طلب الرخصة 

تي حدد ها القانونية ال عدم طلب الرخصة أ لاً: امتناع الجاني عن إيداع الطلب رغم استيفائ  ال روط

 ا م ع  فة المالي أو الم تلأجر المرخ  ل  أو  احب الامتي 19-15من المرسوم التنفيذي  42المادة 

الماد ين رفض طلب رخصة البناء: قيام الإدارة برفض من  الرخصة بناءً عله  حقيقات ال با  الموحد )

 . ويرون الرفض إما:19-15من المرسوم  49و 48

مي أو إلا خال  البناء ماط   بع اهرا ي المصادق علي  أو  جاو  مرحلة التحقي  العمووجوبياً: 

 15-08بنُي عله أرق مجزأة وغير مطابقة لرخصة التجزئة وفقاً للقانون 

جوا ياً: إلا خال  البناء  وجيهات التهيئة والتعمير العامة أو ردد اهمن العام أو الصحة العامة أو  ان 

 ً  .5 للأخطارالموق  معر ا

 . الركن المعنوي3

 بما أن الجريمة عمدية فسن ر نها المعنوي يتاذ  ورة القصد الجنائي العام والذي يتطلب:

                                                             
دسيمبر  11،الصادر في 52،ج ر ج ج،ع  01/12/1990التعمير، الملرخ في المتعل  بالتهيئة و  29_90_القانون رقم 1

 .15/08/2004، ادر بتاري  51،ج ر،ع 2004أوت 14الملرخ في  05_04،المعدل و المتمم بموجب قانون1990
 .2008 نة ،ل44،ج ر،ع2008جويلية 20المحدد لقواعد مطابقات البيانات و ا مام إنجا را،الملرخ في  15_08_القانون رقم 2
_الزين عزري،الن ام القانوني لرخصة البناء في القانون الجزائري،مجلة العلوم الإن انية،جامعة محمد 3

 .86،ص08،2005خي ر،ب ررة،ع
_ يرا   عير وعزيزة  ب ة،ماالفات التعمير في القانون الجزائري،مذ رة   هادة الماستر، اص  دولة وملس ات، لية 4

 .09 08_سريردة، ص ص1955أوت 20سية،جامعة الحقوق و العلوم ال يا
 .24_  20_ يرا   عير وعزيزة  ب ة ،المرج  ال اب ،ص_ص 5
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 ب  وأن باحات العلم: إدرا  الجاني بلأن الفعع الذي يقوم ب  البناء يا   قانوناً لإلزامية الترخي  الم

 وم احات العقار محرومة بقوانين العمران.

ا جاا إرادة الجاني الحرة إله  حقي  النتيجة المادية وري الت ييد الفعلي عله أرق الواق  م  الإرادة: 

 1انتفاء رخصة الإدارة ولا أتر للبواعق أو النوايا  حاجة ال رن في انتفاء رذا الر ن

 :جريمة البناء بدون رخصةلعقوبة المقررة 

م   دج 300,000دج و  3,000العقوبة بموجب البرامة المالية التي  تراوح بين  77حددت المادة  

اريين جوا  الحرم بالحبل من  هر إله ستة أ هر في حالة العود و طب  العقوبات عله الم تفيدين المعم

بة المالية العقو 79ادة  ددت الم 15-08قانون رقم  ما ن   ،المهندسين الم لولين عن التنفيذالمقاولين أو 

حالة  دج لرع من ي يد أو يحاول   ييد بناية دون رخصة وفي 100,000دج إله  50,000لترف  البرامة من 

لنصوص يلاحظ فقهياً وجود  داخع و فرع في ا، ر إله سنة و  اع  البرامةأ ه 6العود يعاقب بالحبل من 

تابعة بناءً إلا أن الممارسة الق ائية استقرت عله الم يلدي عملياً إله   اؤلات حول الن  الواجب التطبي 

 15-08 سطار عام م تمر بينما اعتبُرت بعض أحرام القانون  29-90من القانون  77و 52عله الماد ين 

 صو اً ملقتة مر بطة بآجال محددة.ن

 جريمة البناء برخصة منتهية الصلاحية 2

و إلا لم ي رع أ عد رخصة البناء ملبية إلا لم يرتمع الت ييد خلال اهجع المحدد قانوناً في ن  القرار  

لمدة دون  احبها في اه بال خلال سنة واحدة من  اري  استلامها. والاستمرار في البناء بعد فوات رذا ا

  جديد يندرج  ح  طائلة البناء بدون  رخي .

سلبية هن  و تميز بلأنها جريمة 15-08من القانون رقم  78ا جنحة طبقاً للمادة  صن  الجريمة عله أنه 

 سلو  الجاني ير رز عله الامتناع عن  جديد الترخي  م  موا لة اه بال.

 . الأركان القانونية للجريمة2

 . الركن الماديأ

 ين لأ الر ن المادي من اقتران فعلين أساسيين لا يقوم الجرم إلا بهما معاً:-

 الن اط الإيجابي: الاستمرار الفعلي في عمليات   ييد العقار أو استرمال أ بال .-

 ائ .الو   ال لبي: عدم التقدم بطلب رسمي لتجديد الترخي  بعد انتهاء مد   القانونية أو إلب-

للجاني ملاح ة: يعتبر انق اء  اري  الصلاحية موجباً لاعتبار الرخصة  لأن لم  رن وبالتالي لا يح  

 .2التم ي بوجود مل  قديم لدي 

 ب. الركن المعنوي

 بما أنها جريمة عمدية فسنها  تطلب  وافر القصد الجنائي بعنصري :

 فرق علي   العلم: معرفة الماال  بلأن المدة الزمنية المحددة في رخصت  قد انق   وأن قوانين العمران

 التوق  والتجديد.

 ة إله موا لة البناء و جارع اللوائ  التن يمية.الإرادة: ا جاا نية الجاني الحر

مبدأ ق ائي: لا ينفي القصد الجنائي ادعاء المتهم بجهل  للقوانين أو ح ن نيت  حيق يفترق العلم بالقاعدة 

 .3القانونية بمجرد  دوررا مما يجعع دف  المتهم بالجهع غير ملتر في قيام م لوليت  الجزائية أمام القا ي

 ررة:العقوبة المق

ج د 50,000الم رع الماالفين ببرامة مالية  تراوح بين  عاقب 15_08من قانون  78طبقا للمادة 

 دج لرع من ي ب  استمرارا في اه بال بعد انتهاء  لاحية رخصت . 100,000و

 الجرائم الواردة في قانون التوجيه الفلاحي: /2

 جنحة تعرية الأراضي الرعوية 1.2 

                                                             
 .26 -25ص-_ يرا   عير وعزيزة   ب ة، المرج  نف  ،ص 1
 .34 -33_ يرا   عير وعزيزة   ب ة ،المرج  نف  ،ص _ص2
 .35_ يرا   عير وعزيزة   ب ة ،المرج  نف  ، ص3
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المتعل   08/16من القانون رقم  88الجزائري فعع  عرية اهرا ي الرعوية المادة لقد جرم الم رع 

مالية  تراوح  وببرامةحيق نص  عله أن : "يعاقب بالحبل من  هر واحد إله ستة أ هر  1بالتوجي  الفلاحي

 ع  دج أو بسحد  را ين العقوبتين500000أل  دينار  وخم مائةدج  150000أل  دينار وخم ينبين مائة 

دون الإخلال باهحرام الواردة في  ولليمن يقدم عله  جريد اهرا ي الرعوية من غطائها النبا ي أو الرعوي 

 من رذا القانون". 28المادة 

 اركان لجنحة تعرية الأراضي الرعوية: 2.2

 :من خلال استقراء المادة ال ابقة يت   أن قيام رذا الجريم ي تلزم  وافر اهر ان التالية

ا ات أو للي من خلال القيام بقط  النب ويتحق _ أن ينطوي ال لو  عله فعع من  لأن   جريد التربة: 

لحرث ا ح  رذا اهفعال أي ا عمليات  ويندرجاقتلاع اه جار أو إ الة الح ائش النامية من المراعي. 

 ق.اهر و عريةتربة المن م لهذا الم احات اهمر الذي يتر ب علي  مبا رة إ لا  ال وغيرالع وائي 

بالطبيعة الرعوية رنا  ع م احة  والمقصود_ أن يق  الفعع المادي عله أرق لات طبيعة رعوية: 

نبا ات لات دورات نمو سنوية أو معمرة ف لا عن  و  مأر ية  ر ورا أع اث سواء  ان    يفة أو خفيفة 

قطعا أو حرقا أو حرتا غير قانوني لهذا  عله للي فسن أي سلو  يت من وبناءالرعوية.  والف ائعال جيرات 

ما ينعرل علي  قيام الم لولية الجزائية بح  الفاعع  وروالنبا ات أو اهع اث يلدي  لقائيا إله     التربة 

ي توي في للي أن يرون المر رب  اصا طبيعيا أو معنويا إل أن اقترا  رذا اهعمال يوجب  وقي  الجزاءات 

 .2فاعلها القانونية المقررة عله

 العقوبة المقررة لجريمة تعرية أراضي الرعي: 2.3 

ح مد ها يري  الم رع رذا الفعع عله أن  جنحة حيق يعاقب مر ربها بعقوبة الحبل الملق  التي  تراو

فيما  ورذادج 500000إله  و صعدج 50000من  هر واحد إله ستة أ هر بالإ افة إله غرامة مالية  بدأ من 

قع  يا  ال ا  الطبيعي. أما في حال  ان مر رب الجريمة  اصا معنويا فلأن البرامة  ت اع  بحيق لا 

 عن أربعة أ عا  الحد اهقصه للبرامة المفرو ة عله ال ا  الطبيعي.

 جريمة تغيير الطابع الفلاحي للأرض 2.2

بنصها: "يعاقب بال جن من سنة إله  عقوبة رذا الجريمة 3من قانون التوجي  الفلاحي 87أوردت المادة 

دج  ع 500000مائة أل  دينار  وخملدج 100000مالية  تراوح بين مائة أل  دينار  وببرامةخمل سنوات 

دون مراعاة هحرام المادة  ولليمن يقوم بتبيير الطاب  الفلاحي هرق مصنفة فلاحية أو لات وجهة فلاحية 

 من رذا القانون". 44

 :تغيير الوجهة الفلاحية للأرضأركان جريمة 1.2

 ن:من خلال  حليع المادة المذ ورة يتبين أن قيام رذا الجريمة م روط بتوافر ر نيين التاليي

 الركن المادي: أ/

الطبيعة  ييرو برذا الر ن رذا الر ن في قيام الجاني ب لو يات أو أعمال مادية من  انها  حويع  ويتج د

و إقامة أعليها  ومن آتماديا من خلال   ييد بنايات  وي هرالفلاحية للأرق أو سلبها وظيفتها الزراعية. 

حدد يرنا أن الم رع لم يحصر أو  والملاحظإنتاجية أو حته  حولها إله م احات للرعي.  ووحداتمصان  

 .له  بيير الطاب  الفلاحي للأرقأي فعع يلدي إ ورينوعية أعمال معينة بع جعع العبرة بالنتيجة 
 الركن المعنوي:ب/

يتم ع الر ن المعنوي في  وافر القصد الجنائي لد  الفاعع بحيق يقوم باهفعال المادية المذ ورة سابقا 

 وعندطبيعتها الفلاحية عمدا  و بيير املين. أي أن  يتج  قصد الجاني إله الإ رار باهرق  وإرادةعن وعي 

 .4م تحقا للعقاث ويصب  حق  رذا القصد  قوم م لوليت  الجزائية 

 العقوبة المقررة لهذه الجريمة:2.2

                                                             
، الصادرة بتاري  46، المت من التوجي  الفلاحي، ج ر، ع2008أوت  03الملرخ في 16_08قانون رقم من ال 88_المادة 1

 .2008أوت  13
 . 167_عز الدين بوبعيد، المرج  ال اب ،ص2
 ساب  الذ ر. 16_08من القانون لرقم  87_المادة 3
 .168_عز الدين بوبعيد،المرج  نف  ،ص4
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 م عو تمالية.  وأخريو   الم رع رذا الجريمة بلأنها جنحة يعاقب مر ربها بعقوبة سالبة للحرية 

لعقوبة المالية حين  تراوح ا العقوبة ال البة للحرية في الحبل لمدة  تراوح بين سنة واحدة إله خمل سنوات في

 ونحالة العود يتم م اعفة العقوبات المنصوص عليها في رذا القان وفيدج. 500000دج إله 100000من 

 الجرائم المنصوص عليها في قانون الصيد البحري

جد أن نالمتعل  بالصيد في الجزائر  14/09/2004الملرخ في  04/07بالرجوع إله أحرام القانون رقم 

ول عله  ح ر أي  ا  ممارسة الصيد في العقارات المملو ة للبير دون الحص 31رة اهوله من المادة الفق

 رخصة م بقة.

: "يعاقب  ع من يماره ن اط يما يل ن  عله  والتي 1من القانون نف   91 ما أ د رذا المن  في المادة 

 ".دج50000ودج 10000الصيد في ملي العقار دون رخصة ببرامة مالية  تراوح بين 

ن في الصيد غير المرخ  في عقارات الآخرين لابد م والمتم لةوحته  رتمع عنا ر رذا الجريمة 

  وافر ال روط التالية:

 دتادمة سواء  ان  أسلحة أو  لاث  ي_ قيام الجاني بن اط الصيد ببض الن ر عن الوسائع الم 

تر ب _ ان  تم عملية الصيد فوق أرق مملو ة للبير فبذا  ان القناص يصطاد في ملر  الااص فلا ي

 علي  أي جريمة إلا إلا  ان الصيد لا   يتطلب  رخيصا قانونيا

 .2_غياث موافقة  احب اهرق عله اهن طة التي يمارسها الجاني فوق ملر 

 مة الصيد في ملي البير دون  رخي :أر ان جري

مع ال لاح حرذا الجريمة ي ترط أن يبا ر الجاني اهن طة المعتادة للصيادين م ع  الصيد: لقيام_ فعع 

د في أرق أن يق  رذا الصي وي ترطللي من سلو يات  راف  عملية الصيد   اب  ومابرلاث الصيد  والاستعانة

   اهرق مملو ة للصياد نف   فلا  قوم الجريمة. عود ملريتها ل ا   خر أما إلا  ان

بض ب_ عدم موافقة مالي اهرق: يعد الصيد في أرق البير دون ر ا  احبها جريمة قائمة اهر ان 

 الن ر عن طبيعة رذا اهرق سواء  ان   الحة للزارعة أم غير  الحة.

 .3ل عله موافقة  ريحة من الماليفسن الصيد في ملي الآخرين يري   جريمة إل  م دون الحصو وبالتالي

 العقوبة المقررة لهذا الجريمة:

 دج50000ودج 10000مر ربها ببرامة مالية  تراوح بين  ويعاقب ري  رذا الجريمة عله أنها ماالفة 

 م    ديد العقوبة في حالة العود.

                                                             
 .2004أوت  15، الصادرة بتاري  51، المتعل  بالصيد البر  ، ج ر، ع2004أوت  29الملرخ في  07_04_القانون رقم 1
 .172،ص2017_جملية دوار،رحصة الصيد في الت ري  الجزائري،مجلة الحقائ  للدراسات النف ية و الإجتماعية،جانفي 2
 .169_عز الدين بوبعيد ،المرج  نف   ص3
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تر ب عنها من  مان الحماية الإدارية للملرية العقارية مرانة بالبة في الت ري  الجزائري، بالن ر إله ما ي ع حت

حقوق العينية، للحقوق و حقي  للأمن العقاري، إل  هد  رذا الحماية إله  ن يم إجراءات  ب  العقار و  بي  ال

لمذ رة ااملات ويعال  الفصع ال اني من رذا والحدّ من المنا عات وما قد ينت  عنها من ا طراث في المع

 .المالرين  من إطار   ريعي يوا ن بين مقت يات الإدارة وحقوق حماية الإدارية للملرية العقاريةمو وع ال

اررما أدوات و م التطرق في المبحق اهول  ليات الحماية الإدارية عن طري  الجرد والتوتي  العقاري باعتب 

و  هيع  ريةالعقا  ما ي همان في  دعيم حجية البيانات قارات و وتي  أو اعها القانونية،أساسية لتحديد الع

 .إجراءات نقع الحقوق

ا  ماتل  الم ارات من خلال إبر ارية والق ائية للملرية العقاريةأما المبحق ال اني فيتناول  ليات الحماية الإد

يفية التي وبذلي يهد  رذا الفصع إله إظهار الر نزاع الح  العقاري عند وقوع اعتداء أوالتي  تي  حماية 

 . ترامع بها إجراءات الإدارة م  رقابة الق اء ل مان فعالية الحماية العقارية

 الجرد والتوثيق العقاري :المبحث الأول
وين  ورة دقيقة وللي بهد   ر ان الاملا  العقارية  ا   لعملية الجرد ببض الن ر عله الجهة الحائزة لها

ها ال خصص  ل جلات الجرد و ن يم اليات حمايتها من خلال اعداد الم تمر الملرية و عزيزعن ا ول رذا 

م   ن طري  العو ذا الحماية   مطلب  اهول  عملية جرد الاملا  العقارية دراسة رذا المبحق الي مطلبين

  . مطلب تاني  ال هر العقاري ون ام العام

 نظام الجرد للأملاك العقارية :المطلب الأول

صر ممتلرا ها يعمع الجرد عله  تب  حر ة اهموال و قييم أ ولها بو وح، مما يمن  الدولة  لية فعالة لح

 رع عله  حديد حرص الم ة التي  رت يها اهملا  العقاريةونتيجة للأرمية الاسترا يجي برافة أ نافها وأ رالها

 عملية الجردفهوم الهيئات المنوط بها  نفيذ رذا العمليات، لذلي  م  ق يم رذا المطلب إله فرعين  ناول اهول م

 و ناول ال اني جرد اهملا  العقارية الاا ة المبنية والبير مبنية.

 مفهوم عملية الجرد للأملاك الوطنية. :الفرع الأول

ة لات الصببة وريئا ها و ذا الملس ات العمومي مصالحهاوعتمدرا ماتل  أجهزة الدولة قنية  الجرد  لية  

 وريالقانونية  ايةالمحلية،  هد  رذا العملية أساسا إله إرساء نوع من الحم وللجماعاتالإدارية التابعة للدولة 

  وتيقها.قا د المرجوة من جرد الممتلرات ولتحقي  الم سعياالإدارية الحماية 

 أولا: تعريف الجرد.

، 1999نوفمبر  23الصادر بتاري   91/455عر  الم رع الجزائري الجرد في المرسوم التنفيذي رقم  

المتعل  باهملا  الوطنية  1990دي مبر  01الملرخ في  90/30وفي القانون  1المتعل  بجرد اهملا  الوطنية

الو في التقييمي ال امع لرافة اهملا  العقارية  عله للي الت جيع 25إله  21المواد من  2المعدل والمتمم

والمنقولة، سواء  ان   ابعة للأملا  الوطنية الاا ة أو العامة، التي  ق   ح  حيا ة الدولة، الولاية، البلدية، 

 أو ماتل  الملس ات والهيئات العمومية.

 ثانيا: أهداف الجرد.

اسبات القوائم الاا ة بها في عدة من وإعدادة أقر الم رع الجزائري إلزامية جرد اهملا  الوطني

ردا  الجوررية   ريعية لاسيما  من أحرام قانون المالية حيق  رت ي رذا العملية أرمية بالبة بالن ر إله اه

 التي   عه لتحقيقها، المتم لة فيما يلي:

   ميا ها الوطنية و ب_  عد عملية الجرد اهداة التقنية والوسيلة المنهجية الم له لإحصاء اهملا  

 وموا فا ها النوعية عله اختلا  فئا ها وأ رالها.

ة القانونية _  مرين الإدارة من التحديد الدقي  والم بوط لهذا اهملا  سواء من حيق الحجم أو الطبيع

 والمادية.

                                                             
، لمعدل بموجب 60، المتعل  بجرد اهملا  الوطنية، ج ر، ع 1991وفمبرن 23الملرخ في  455_91_المرسوم التنفيذي رقم 1

 .56،ج ر، ع  2020جويلية 23القرار الو اري الملرخ في 
، المت من قانون اهملا  الوطنية، ج ر، ع 1990الملرخ في أول دي مبر  30_90من القانون رقم  25إله  21المواد من -2

 .43-23ص  -، ص44، ج ر، ع 2008جويلية  20الملرخ في  14_08رقم  ، المعدل و المتمم بموجب القانون52
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ارية _ إ احة الإمرانية للهيئات العمومية للاطلاع الم تمر في أي وق  عله م مولات لمتها العق

 والوقو  عله  يفية استبلالها و  ييررا بما ي من رقابة  ارمة وفعالة.

عوان أ_إرساء ن ام حماية للأملا  الوطنية  د  ته مااطر سوء الت يير أو التجاو ات الصادرة عن 

 الإدارة أو حته التعديات التي قد  صدر عن اهفراد.

تلرات موجودة ان   لي الممر حيا  ها للأ ياء سواء  _  وفير ال ند القانوني والواقعي لرع مصلحة لتبري

 أو  م التصر  فيها بالبي  أو  عر   للتل . فعليا

قتنائها أو ا_  مرين الهيئات العمومية من  برير و عية المنقولات التابعة للأملا  الوطنية سواء عند 

 استلامها وللي من خلال  و ي  حالتها:

 إتبات وجودرا الفعلي. /1

  بيان حالات التحطم أو ال ياع. /2

  وتي  حالات إلباء  اصيصها أو   ليمها لمصال  أملا  الدولة لبرق البي . /3

_  مان  يانة الممتلرات العمومية عبر   اير  افة الوسائع والإمرانيات المتاحة ل مان استمرارية 

 .1أدائها لوظائفها الحيوية المنوطة بها

ت للأملا  من حيق الملرية والتاصي  مما ي ارم في  جنب الملاحقا_  ج يد الو عية الحقيقية 

 الإدارية أو الق ائية والجزاءات التي  ن  عليها القوانين والتن يمات ال ارية.

 2المتعل  بجرد اهملا  الوطنية 91/455من المرسوم التنفيذي رقم  42نص  المادة وفي لات ال ياق

  وال روات وموارد باطن اهرق وسطحها التابعة للأملا  الوطنية وللي عله أن عملية الجرد   تهد  اهملا

 ببية  حقي  غايات إحصائية واقتصادية.

مائية وغيررا ال روات ال  تويات المواد المعدنية والع وية ما  هد  العملية إله  قييم و قدير  ميات وم

 ررا و نميتها.افها م تقبلا وللي ببرق است مامن نوا   اهرق وباطنها سواء  ان  متاحة فعليا أو يحتمع ا ت 

 ثالثا: الهيئة المختصة بمباشرة عملية الجرد.

قبة التواجد حيق يعود  اري   لأسي ها اهول إله ح الدولة من أعرق المصال  الإدارية عد إدارة أملا  

رذا الإدارة عله  يانها ودوررا الجورري   حاف  الحينومنذ للي  1848سنة االجزائر و حديدالفرن ي في 

ة  توله رذا الإدارة م لولية حماية ممتلرات الدولحيق  ية، باعتباررا إدارة عامة سياديةفي الحياة المجتمع

لا  الوطنية   ما  تمت  بصلاحية الرقابة الم تمرة عله أوج  استعمال اهم و يانتها والإ را  عله   ييررا

ء  ان  ماصصة لمراف  عمومية أو غير ماصصة، ويمرن القول إدارة أملا  الدولة سوا العامة والاا ة

طبقا  لصال  الدولة والجماعات المحلية   طل  با دواجية في المهام، فهي  لعب دور الابير ودور الموت 

ولة  ح  المتعل  بجرد اهملا  الوطنية، فسن إدارة أملا  الد 91/455هحرام المادة الرابعة من المرسوم 

إ را  ال لطة الو ية لو ير المالية حيق   هر عله  مان مر زية عمليات الجرد ومتابعة  نفيذرا، و بطها 

من نفل المرسوم  02ومراجعتها بصفة دورية  ما  عمع عله  جمي  واستبلال البيانات الواردة في المادة 

 .3لإعداد الجرد العام للأملا  الوطنية بماتل  أ نافها

   ليات دم  رذا اهملا   من الجرد العام بموجب قرار و اري م تر  بين الو ير المرلو حدد 

له م تويين الولائي عفتتو ع رذا الإدارة  أما من الناحية التن يمية، الو ير المرل  بالجماعات المحليةبالمالية و

 خلية منعله عدة مصال  دا والمحلي عبر أرب  مديريات جهوية من  منها مديرية أملا  الدولة التي   تمع

رتب الجدول  تفرع رذا المصلحة بدوررا إله  لاث مرا ب  قنية من بينها م أبر را مصلحة العمليات العقارية

 العام للعقارات التابعة للدولة، حيق ي طل  بالمهام اه ية:

 ال جع العام للممتلرات العمومية. ومراجعة_  ب  

 ئية المتعلقة بعمليات إحصاء وجرد اهملا  العمومية.الماططات الإجرا و فعيع_  صميم 

 الدولة. _  قديم المقترحات الرامية إله  طوير و حديق  ياغة ال جلات الجرد الاا ة برافة ممتلرات

 رابعا: صلاحيات الهيئة المسؤولة عن عمليات الجرد

                                                             
أحمد بلنوار،اليات جرد اهملا  العقارية في الت ري  الجزائري،مذ رة  هادة الماستر، اص  قانون عقاري، لية الحقوق -1 

 22.ص 2015جلفة،-و العلوم ال ياسية،جامعة  يان عا ور

 الذ ر. ، ساب 455_91من المرسوم  42المواد 2-
 .23احمد بولنوار، المرج  ال اب ، ص  -3
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حصيع الموارد المالية المتعلقة بتإن الوظيفة الجوررية لإدارة أملا  الدولة لا  نحصر فق  في الجوانب 

ية الراملة انونأو الإنفاق العام بع  متد لت مع أبعاد  ن يمية و  ييرية  هد  باهساه إله  مان الحماية الق

 يلي:  تجله رذا المهام فيما لحقوق الدولة المادية

رات را بالممتلمن خلال الحيلولة دون ا اال أي إجراء أو  صر  قد يلح   ر_ الرقابة الوقائية: 

 الوطنية.

واء  ان  سعبر فح  ومتابعة الوتائ  المتعلقة بالملريات العقارية _الرقابة القانونية والموضوعية: 

 .والقانونية ابعة للقطاع العام أو الااص للتلأ د من استيفائها لل روط ال رلية 

و  دقيقها بصفة دورية وري  علاوة عله للي  توله إدارة اهملا  الوطنية م لولية م ي سجلات الجرد

، و ناط مهمة 1مهمة حيوية حيق من  الم رع الإدارة  لاحيات واسعة لإ مامها بما ي من مرونة الت يير

حيق يتم العمع  لا  الوطنية عله الم تو  الولائي ب  سجلات التموين ومتابعتها بالمصال  الماتصة باهم

ر محتويات العقارات التابعة للأملا  الاا ة للدولة م  إمرانية عله مراجعة سجلات التموين القديمة التي  حص

استحداث سجلات  دوين جديدة وفقا لل واب  والمعايير التي يحددرا الو ير المرل  بالمالية بموجب قرار 

  إل  عتمد رذا العملية في جورررا عله نتائ  الجرد الاا ة التي يتم إعدادرا إرسالها للمراجعة والتدقي و اري

 م  استرمالها و صحيحها  لما اقت   ال رورة للي.

نيفات يتم إعداد جرد أملا  الدولة بناءً عله التص_إحصاء الممتلكات وإعداد سجلات الخاصة بها: 

 والآليات التالية:

هملا  ا_ جرد العقارات البير ماصصة:   مع  افة العقارات التي  ق   ح  الت يير المبا ر لإدارة 

 الوطنية.

 والملس اتالعقارات الممنوحة للمصال   و ا  ملا  الماصصة للهيئات العمومية:جرد اه _

 العمومية لات الطاب  الإداري وفقا لما ن  علي  رذا المرسوم.

عات _ جرد اهملا  التابعة للدولة أو الممنوحة: ي مع للي العقارات المو وعة  ح   صر  الجما

 العمومية لات الطاب  التجاري.الإقليمية أو الملس ات والهيئات 

ي _ جرد اهرا ي الفلاحية والرعوية: يت من إحصاء اهملا  لات الطبيعة الفلاحية أو اهرا 

 التابعة للأملا  الاا ة للدولة. الرعوي(لات الطاب   )أوالرعوية 

 للأحرام المحددة في رذا المرسوم. بالاارج: طبقا_ جرد اهملا  المتواجدة 

ة، ال ري الحديدي للي  برات الطرق وي مع: والطبيعيةالعمومية الا طناعية  والمن آتف  _جرد المرا

أ نا  الملرية  و افة والمائية( )البحريةبالإ افة إله اهملا  العمومية الطبيعية  والمطاريةالمن آت المينائية 

من المرسوم  05 )المادةالتي لم يتم إدراجها  من الفقرات ال لاث اهوله من رذا المادة  والمراف العمومية 

91/4552.) 

عله إلزامية قيام المن آت والمصال  والهيئات و ذا الملس ات  3من المرسوم لا   08 ما نص  المادة 

المالي ن   تمت  بالاستقلال  ا )سواءالعمومية لات الطاب  الإداري التابعة للدولة أو الجماعات المحلية 

 بالإ افة إله الملس ات والهيئات العمومية الم يرة بلأسلوث  جاري  الآ ي: وال اصية المعنوية أو لا(

ل هر اهول اإخطار مصلحة العمليات العقارية التابعة لإدارة اهملا  الوطنية الماتصة إقليميا، خلال 

ي  عديع يمل أتويات المادية للأملا  الوطنية الم جلة لديها أو من  ع سداسي بلأي  بييرات قد  طرأ عله المح

 طبيعة استعمالها والبرق الماص  لها.

ي للي إله تم  توله رذا المصلحة بصفة دورية مراجعة سجلات  دوين العقارات التابعة للدولة م تندة ف

رفات القانونية عة وفقا لطبيعة التص تم رذا المراج اتل  الهيئات والملس ات العموميةالمعطيات المتدفقة من م

ا من قبع  اصي  أو أي عقود  حويلية أخر  يتم إعدادر  بادل واء  ان  عقود  راء، نقع الملريةالواردة س

 المصلحة لا ها أو  بلغ بها رسميا.

                                                             
 .24أحمد بولنوار، المرج  نف  ، ص -1
 ، ساب  الذ ر.455_91من المرسوم  05المادة -2
 ، ساب  الذ ر.455_91من المرسوم التنفيذي  08المادة-3
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في العقد المقيدة  أما فيما يا  العمليات المتعلقة بالتبادل وال راء فسن القيمة التجارية المعتمدة ري  لي

ممارسة وظائفهم يق  رذا الإجراء  ح  الم لولية ال اصية المبا رة للأعوان الماولين قانونا ل المحدد للعملية

 بها.  من   يير الوسائع العامة وللي بما يتما ه م  القواعد الإدارية وال واب  المحاسبية المعمول

طار إدارة أملا  الدولة برافة الإجراءات بسخ م يرينوفي رذا الصدد يلتزم رللاء الموظفون بصفتهم 

سجلات  وم يال رورية التي   ارم في  ب   والبياناتبدقة عله  افة المعلومات  اطلاعهاالمتاذة ل مان 

بجرد اهملا  الوطنية  والمتعل  91/4551الجرد بصفة م تمرة ن  الفصع الراب  من المرسوم التنفيذي رقم 

: " يتعين أن ي مع إحصاء اهملا  العامة  افة العقارات التي لم  درج  من يما يلفي ماد   ال لاتين عله 

 ."من نفل المرسوم 42قت يات المادة م  وجوث مراعاة م أعلاا 08لجرد المذ ور في المادة ا

   ميهد  رذا الإحصاء ال امع إله  حديد روية  لي اهملا  وموقعها أو مرونا ها سواء في  رع 

 يبة  ن يمية أخر  عله أن  حدد  يفيات التطبي  بموجب القرار الو اري الم تر للأرا ي أو أي  

 من لات المرسوم. 07المنصوص علي  في المادة 

 باستمرار: و بطها_ إ لاح سجلات  دوين محتويات العقارات الوطنية 

يمة التي   طل  المصلحة باهملا  الوطنية عله م تو  الولاية بمهمة إ لاح سجلات التدوين القد

اهملا  العقارية الاا ة بالدولة.  ما يتم فت  سجلات  دوين  وعنا ر ت من جرد محتويات  والتيبحو  ها 

م تحدتة وفقا للريفيات التي يحددرا الو ير المرل  بالمالية عبر قرار و اري بناءً عله نتائ  عمليات الجرد 

بعد إ مام مراجعتها  2اهوله الفقرة 12نفيذا للمادة المرسلة إليها  الاا ة الم تالصة من بطاقات التعري  

 واسترمال بيانتها عند ال رورة.

وعلي  يتوجب عله  افة المن آت والمصال  والهيئات العمومية التابعة للدولة موا اة مصلحة اهملا  

م تجدة طال  الوطنية الماتصة إقليميا خلال ال هر اهول من  ع سداسي بلأي  بييرات طارئة أو  حدي ات 

 ما  سلفا، ن المرسوم التنفيذي المذ ورم 13المحتويات المادية للأملا  الوطنية الم جلة وللي طبقا للمادة 

 لتزم مصلحة اهملا  الوطنية بالمراجعة الم تمرة ل جلات التدوين العقاري بناءً عله المعلومات الواردة في 

ال راء، نقع الملرية أو التبادل أو التاصي  أو التزويد  واعتمادا عله عقود 3من نفل المرسوم 14المادة 

 بالإ افة إله عقود التحويع التي  با ررا المصلحة أو  اطر بها رسميا.

لية  حدد  افة رذا الإ لاحات بموجب قرار و اري م تر   ادر عن الو ير المرل  بالجماعات المح

لولاية في عملية والإجراءات التي  لتزم بها البلدية وا توالريفياالمرل  بالمالية الذي ي ب  ال روط  والو ير

  طهير و عيين سجلات جرد ممتلرا ها العقارية.

دائمة  ق  في مقدمتها ممارسة الرقابة ال ومتعددة ما  بر  مصلحة أملا  الدولة بصلاحيات واسعة 

 عله اهملا  الوطنية. والم تمرة

 ل العام.خامسا: مركزية عمليات الجرد وإعداد الجدو

  سجلات الجرد عله م تو  مصال  أملا وم ي تمحور عملية  ب  أ/ مركز القيام بعمليات الجرد: 

ية سالفة الذ ر، الدولة، استنادا إله البيانات والمعلومات الواردة إليها من ماتل  الإدارات والمصال  العموم

ا وف  التصنيفات  جميعهلجهات الم لولة  ياغتها و توله ا تم رذا العملية يتم إعداد "بطاقة  عريفية" لرع عقار 

 التالية:

يعها يتم  جم_ بطاقات تعريف العقارات التابعة للهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية للدولة: 1

 بلدية تم  حال إله المصال  الولائية هملا  الدولة. و عح ب  ع ولاية  و ر يبها

ميعها تم يتم  ج ارات والمؤسسات العمومية للولايةللهيئات والإدبطاقات تعريف العقارات التابعة _ 2

  قديمها عله م تو   ع بلدية لترسع لاحقا إله مصال  الوالي.

م ئولو  يتوله_ بطاقات تعريف العقارات التابعة للهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية للبلدية: 3

 عبي البلدي والوالي.المصال  إعدادرا،  رسع إله  ع من رئيل المجلل ال 

  توله الإدارة الولائية هملا  الدولة المهام الآ ية:
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 رذا البطاقات. و جمي _ مر زة 

 _ مراجعة البيانات والتدقي  فيها لاستدرا  أي نق  أو خلع.

 .1_ التعيين الدوري ل جلات محتويات اهملا  الاا ة للدولة

 ب/ إعداد الجدول العام:

ام للعقارات التعري  الم تلمة  توله المصال  الماتصة لو ارة المالية إعداد جدول عبناءً عله بطاقات 

إ لاح سجلات التابعة للأملا  الوطنية بصفة  دريجية حيق يتم للي  زامنا م  انتهاء عمليات الجرد الاا ة و

 محتويات أملا  الدولة.

هملا  قانونية للأملا  الوطنية )ايتم  صني  رذا الجول  بعا لرع جماعة عمومية وفقا للأ نا  ال

 العمومية واهملا  الاا ة( وللي بهد  الحصر ال امع لرافة فئات وأ نا  اهملا  الوطنية.

ع سنة والتي  يا   الجدول العام للعقارات لعملية  ب  دورية بناءً عله نتائ  الجرد المنجزة في نهاية 

 الت ريعية والتن يمية ال ارية. عدرا ال لطات والمصال  المعنية طبقا للنصوص 

 04أما فيما يا  بطاقة  عري  العقار فيتم إعدادرا وفقا للنمولج المحدد في القرار الملرخ في 

من المرسوم  11الذي ي ب   يفيات  ياغتها، إل  عتبر رذا العملية إجبارية بموجب المادة  19922فيفري

ئة أو ملس ة عمومية لات طاب  إداري و ذلي الملس ات حيق يتعين عله  ع من لأة أو مصلحة أو ري 91/3455

العمومية الم يرة في  رع  جاري إعداد بطاقة  عريفية لرع عقار  اب  للأملا  الوطنية يرون ماصصا لها أو 

 .08 ح    ييررا أو حيا  ها مهما  ان  طبيعتها القانونية  نفيذا هحرام المادة

 :يما يلاقة  ت من البيانات المدونة في رذا البط

 ير(:، أو حيازة، أو تسيتخصيصا)العقار تحديد المنشأة أو الهيئة أو المؤسسة المستفيدة من  /1

 _الت مية الرسمية والجهة المعنية.

 .البلدية(لولاية، اسواءً  ان  الدولة، ب  الجماعة العمومية التي  تب  )الذي أن لأت بموج القانوني_ المرج  

 :وتفاصيله التقنيةبيانات العقار  /2

 :يما يلو  مع المعلومات المتعلقة بذات العقار 

 _ طبيعة العقار، نوعيت ، م تملا   موقع  الجبرافي.

 _ الو   القانوني: سند الملرية وطبيعة الحقوق العينية المتر بة علي .

 _ القيمة المالية: التقدير المالي للعقار.

ل ال  ل را او   الو ير المرل  بالمالية نمولجا  فصيليا لهذا البطاقة و يفية  حريررا وفقا للقرار  

المصال  حيق يتم إعداد "بطاقة  عري " للعقارات الماصصة او الم يرة أو التي  ق   ح  حيا ة الهيئات و

ادا إله ن  المادة جماعات الإقليمية استنواهجهزة والملس ات العمومية لات الطاب  الإداري التابعة للدولة و لل

عقارات ،  عتمد الملس ات والهيئات الم يرة في توث  جاري لات النمولج لتعيين ال91/455من المرسوم 11

رذا الهيئات  التابعة للدولة والجماعات الإقليمية التي و ع   ح   صرفها  ح  استعمال، علاوة عله للي  قوم

فقا تفيدة من التاصي " لمبا رة إجراءات الاستفادة من التاصي  العقاري وباعتباررا "المصلحة الم 

 جة عن رذا للتن يمات المعمول بها، وبناءً علي   توله الصر  من اعتمادا ها الاا ة لتبطية النفقات النا

 التاصي  وللي  رري ا لمبدأ استقلاليتها في الت يير.

محو   لرع عقار البنف جية(، الا راء، )البي اء ما يتم إعداد بطاقة التعري  في تلاث ن   ملونة 

لد  المصلحة  رذا الإجراء أي ا عله المصال  المديرة أو المالرة للحيا ة إل  ودع الن اة البنف جية وينطب 

حة أملا  مات  بسرسالها إله مصللا ها في حين  جم  الن   اهخر  عله م تو  البلديات ليقوم الم لول ال

 قار.الدولة بالولاية أو إله الوالي أو إله رئيل المجلل ال عبي البلدي ح ب الحالة القانونية للع

ة للولاية أو  ما يق  عله عا   مصلحة أملا  الدولة بالولاية عندما  تعل  بطاقة التعري  بعقارات  ابع

 رة.من البطاقة الم تلمة إله الجماعات الإقليمية المال البلدية الالتزام بسرسال الن اة البي اء
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ة والبلدية أما في حالة ما إلا  ان  بطاقة التعري   ا  عقارات  ابعة للدولة فسن  يتوجب عله الولاي

ة ن   الم ال إله مصلحة أملا  الدولة بالولاية، لتج يد رذا الآليات الإجرائي )البي اء(إرسال رذا الن اة 

 التالي:

ي  العقار من ندما  اص  الدولة عقارا لفائدة ريئة  ابعة للبلدية  قوم رذا اهخيرة بسعداد بطاقة  عرع

 تلاث ن   ملونة:

  حتفظ بها الهيئة الحائزة للعقار.النسخة البنفسجية:  /1

 اء يتم إرسالهما إله مصال  البلدية بعد للي  حيع البلدية الن اة البي: والخضراءالنسخة البيضاء  /2

بالن اة  الو ية(الهيئة  )باعتبارراإله إدارة أملا  الدولة بصفتها المالي اه لي للعقار بينما  حتفظ البلدية 

 .1الا راء

ج عله أن رذا التر يبات الإجرائية لي   مجرد  دابير  رلية بع  هد  أساسا إله ن ام رقابي مزدو

 ي:الهيئة الم تفيدة من التاصي  أو الامتيا  ويتم ع ف

  مارسها إدارة أملا  الدولة )المحتف ة بالبطاقة البي اء(. _ رقابة المالك:

  مارسها الجهة الإدارية الو ية )المحتف ة بالبطاقة الا راء(._ رقابة الوصاية: 

للم ائلة  وبناءً عله رذا الت ل ع فلأن أي إخلال أو  عد يطال العقار من طر  الهيئة الحائزة يعر ها

 ي  ا اال إجراءات  لأديبية أو متابعات ق ائية.وقد يتر ب عل

 جرد الأملاك العقارية الخاصة المبنية والغير مبنية :الفرع الثاني

ارات مبنية  لي العق توله مديرية أملا  الدولة مهمة حصر و قييد العقارات التابعة للدولة سواء  ان  

حية والبابية، إ افة إله اهرا ي الفلاقارات ال رنية التجارية المهنية   مع رذا العملية العو أو أراق ف اء

 وف  الآ ي:

 أولا: جرد العقارات المبنية

  تند عملية إحصاء وجرد العقارات المبنية إله ديوان الترقية والت يير العقاري في إطار ممارست  

سواء عند إنجا را أو بيعها أو التنا ل عنها وفقا لل واب  القانونية  و  ييررالصلاحيات إدارة رذا العقارات 

يق  عله عا   المن آت والمصال   ، حيقساب  الذ ر 91/4552من المرسوم التنفيذي رقم  08المحددة في 

إجراء جرد  المحلية واجبوالملس ات العمومية لات الطاب  الإداري التابعة للدولة أو الجماعات  والهيئات

  في و قويمي للعقارات التابعة للأملا  الاا ة للدولة التي و ع   ح   صرفها.و

 ما ينطب  رذا الالتزام عله الملس ات الم يرة بلأسلوث  جاري طالما أنها   تفيد من  اصي  أو من  

 .3عقاري يندرج  من اهملا  الوطنية

 رة  وعية فسن  يتوجب علي  مبافي حال عدم  ب  رذا الجرد من قبع الهيئات المذ ورة هسباث مو

ن  اري  ن ر في عملية الجرد وف  ال روط المحددة قانونا عله أن   ترمع العملية خلال فترة أقصارا سنتان م

 رذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 جرد العقارات السكنية:  /أ

الذي والعقاري"،  والت ييريتم جرد اه ول العقارية لات الطاب  ال رني عن طري  "ديوان الترقية 

 لأ ع  يعمع  ح  و اية و ارة ال رن والعمران، يتم رذا الإجراء فور استرمال بناء العقارات حيق  صن 

 عمومي للدولة قبع أن يتم التنا ل عنها أو بيعها لتنتقع إله الملرية الاا ة.

 _ الإجراءات الميدانية للجرد:

ال جع الااص بناءً عليها " ويتمإعداد "بطاقات عقارية"  قنية  يتوله الموظفون المرلفون بعملية الجرد

يل من قبع رئ وموقعاأن يرون مل را علي   ويجببالجرد"، يا   رذا ال جع الم لولية دائرة الت يير 

 المحرمة م   دوين عدد الصفحات في الصفحة اهوله.

 _ البيانات الواجب  وفررا في بطاقات الجرد:

 :يما يل ت من بطاقة الجرد معلومات  فصيلية دقيقة   مع 
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أو التي  و تم ع في المن لأة أو المصلحة أو الهيئة التي خص  لها العقارتعريف الجهة الحائزة:  /01

  حو ا فعليا، و  مع البيانات التالية:

 الرسمي للهيئة. الاسم_ 

 _ المرج  القانوني لتلأسي ها.

 البلدية.الدولة، الولاية أو  سواء ا تب  له _ الجماعات المحلية التي

 :يما يلبيانا    و ت منالعقار:  /02

 .1_ طبيعت  المادية، وم تملا  ، والموق  الجبرافي

 الحقوق العينية المتر بة علي . للملرية وطبيعة_ ال ند القانوني 

 _ القيمة المالية المقدرة ل .

ت استادامها النمولج الااص بهذا البطاقة التقنية م   ب  الآليايتوله الو ير المات  بالمالية  حديد 

 وطرق إعدادرا.

: "يتعين عله الم لولين المعنيين إعداد بطاقات يما يلمن نفل المرسوم عله  12 ما نص  المادة 

أو أعلاا عله أن يتم  جميعها وفقا لرع من لأة أو مرف   11التعري  الاا ة بالعقارات المذ ورة في المادة

ومن  م إحالتها إله المصلحة الماتصة باهملا   دولة، م  مراعاة التق يم الإداريملس ة عمومية  ابعة لل

 .2الوطنية عله م تو  الولاية"

ات الولائية المعنية بسعداد مذ رات  عريفية لعقارات المن آت أو الهيئات والملس  م لول المصال يقوم 

م لولون المعنيون بلدية تم رفعها إله ال يد الوالي، وبذات الريفية، يعد ال و جميعها ح ب النطاق الإقليمي لرع

لمجلل ال عبي مذ رات التعري  الاا ة بالمن آت أو المصال  التابعة للبلدية ليتم  وجهيها لاحقا إله رئيل ا

 الوالي.  وإلهالبلدي 

 _ م تملات البطاقة التعريفية للعقار الماص  لل رن: 

 البيانات التالية:  ت من البطاقة

 الجرد. ومصدر_ الرقم التعريفي للبطاقة 

 التنموية. والبرام _ التاري  المحدد لت جيع الإنجا  

 _ رقم الا فاقية المبرمة لإ مام الم روع.

 ال رني. والحي_ إحصاء ال رنات المنجزة م   حديد البلدية 

 القانوني. والمرج ال عر  _ التريي  القانوني للأر ية م   بيان الم احة الإجمالية

 _ رخصة الت ديد المعتمدة.

 .3المالية للم روع والترالي _ اهعباء 

 _ الحصيلة النهائية لعدد ال رنات الم تلمة.

 الم لمة فعليا م   عليع أسباث الفارق. و لي_ المقارنة بين عدد العقارات المنجزة 

 اقفاص ال لالم. وعدد_ عدد الوحدات ال رنية 

 الم احة الإجمالية الم بولة بالمباني عله اهرق._ 

  ح ب عدد البر و صني  ال رنات _ 

 _  اري  الاستلام الفعلي للحي.

 _  اري  البدء في الاستبلال.

 ية ال رنات الوظيفيا   الاعتباريين فيما ااص الطبيعيين أو _ حصر ال رنات الملجرة سواء للأ

 .بالتق ي (بالدف  الفوري أو  )سواءً تنا ل عنها _ عدد الوحدات ال رنية التي  م ال

 التي لا  زال في طور الإنجا . و لي_  حديد الفارق بين العقارات الم تلمة 

 _  و ي  الم ببات القانونية أو التقنية لهذا الفارق.

 _ و عية العقارات التي ري في مرحلة الاستلام.
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ن في سجع لمنهجية حيق  دوادرا با باع لات الآلية وفيتم جر أما فيما يا  الوحدات ال رنية الفردية

 للي بعد إ مام عملية إعداد بطاقات الجرد الفردية المتعلقة برع وحدة عله حدة.خاص بها و

 جرد المحلات التجارية: /ب

 ا   المحلات التجارية لعملية الجرد  من ال جلات لا ها الماصصة للعقارات ال رنية ن را 

لجرد العقاري لار باطها الوتي  باهحياء ال رنية في أغلب الحالات حيق  فرد لها خانات محددة  من بطاقات ا

لية عله م تو  البيانات التا تم يتم  حديد ال جع العام ل ب   افة بيانا ها  اصي  حقول موا ية في ويقابلها

 بطاقات الجرد:

 _ إحصاء المحلات المنجزة التي  ق   من المباني لات الطاب  ال رني.

 .1_ حصر عدد المحلات الاا عة لعقود الإيجار

يبة الدف  بص _ بيان عدد المحلات الي  م التنا ل عن ملريتها سواءً  م للي عن طري  الدف  بالتق ي  أو

 .الجارز

 : يما يلعله م تو  ال جع العام للجرد فيتم  دوين أما 

 _  عداد المحلات التي  م إنجا را خلال سنة مالية محددة.

 _ حصر عدد المحلات التي لا  زال في طور الإنجا .

 _  حديد عدد العقارات الماصصة للاستادام التجاري أو المهن الحرة.

 07الملرخ في  81/01_ إحصاء المحلات التي جر  التنا ل عنها وفقا هحرام القانون رقم 

التجاري أو  او المهنيبريفيات التنا ل عن اهملا  العقارية لات الاستعمال ال رني  والمتعل ، 1981فبراير

 .2العقاري والت ييرالترقية  ومرا بالمحلية  والجماعاتالحرفي التابعة للدولة 

ماره  22الملرخ في  88/70_ بيان عدد المحلات التي  م التنا ل عنها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

يد  حد و يفياتي ب   ليات  والذي 1981ماي  16الملرخ في  81/97للمرسوم رقم  والممتمالمعدل  1988

 لاا.المذ ور أع 81/01أسعار بي  المحلات لات الاستعمال ال رني القابلة للتنا ل في إطار القانون 

الملرخ في  03/269_ إحصاء المحلات التي  م التنا ل عنها وف  المقت يات المرسوم التنفيذي رقم 

الترقية  ولديوانالتنا ل عن اهملا  العقارية التابعة للدولة  و يفياتيحدد  روط  والذي 20033أغ طل  07

 .2004ير سنةالعقاري المو وعة حيز الاستبلال قبع أول ينا والت يير

 ثانيا: جرد العقارات غير المبنية

إله  لات الطاب  الفلاحي بالإ افة واهرا يي مع رذا الصن  من العقارات عله اهرا ي العارية 

 اهرا ي البابية.

 وسنتناول  ع فئة منها بالتفصيع وف  التق يم التالي:

 جرد الأراضي غير المبنية: /أ

لة عن جردرا من اهرا ي  طرح  حديا في  حديد الهيئة القانونية الم لوإن ال مة المتبيرة لهذا الفئة 

رل  حي  بصفة قطيعة إل أن العقار الذي يصن  اليوم  لأراق عارية قد يتحول م تقبلا إله عقار مبني والع

 لا سيما في ظع الديناميرية التي ي هدرا المحي  العقاري ب رع عام.

في سجلات  ية جرد الاا ة بهذا النوع من اهرا ي حيق يتم  دوينهاحيق  توله إدارة أملا  الدولة عمل

 ال ال  ل ررما. وال رعم تقلة  تب  لات المنهجية 

وي مع رذا ال جع اهرا ي الواقعة  من المحي  العمراني الماصصة لاحت ان م اري  الدولة التي 

 جر  عملية جرد اهرا ي ، لبلدي صن  قانونا  لأرا ي مبنية ولي   مجرد أراق عارية، عله الم تو  ا

المنصوص  والريفياتغير المبنية في البلديات التي  توفر عله رذا النوع من العقارات وللي وف  ال واب  

                                                             
 .69أحمد بولنوار أ، المرج  نف  ، ص -1
 16الملرخ في  97_ 81، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 1881_03_22الملرخ في  70_88المرسوم التنفيذي رقم -2

 عار بي  المحلات لات الاستعمال ال رني القابلة للتنا ل. ، المحدد لريفيات  ب  أس1988ماي 
، الحدد ل روط و  يفيات التنا ل عن اهملا  العقارية التابعة 2003_08_07الملرخ في  269_03المرسوم التنفيذي رقم -3

 للدولة و لدواوين الترقية و الت يير العقاري.
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 95/26المت من قانون التوجي  العقاري المعدل والمتمم باهمر رقم  90/25من القانون رقم  38عليها في المادة 

 ق  قيد رذا البيانات في سجع بلدي خاص. حي 19951سبتمبر  25الملرخ في 

 :اهرا ي(الوطنية لم    )الو الة_ عله الم تو  المر زي 

و الة ال جع العقاري  قوم ال و لأسيلالمتعل  بسعداد م   اهرا ي العام  75/74بموجب اهمر رقم 

ما م وجردرامن اه نا  العقارية حيق  توله إحصائها  وغيررابسجراء م    امع للأرا ي غير المبنية 

 .بصفة عامة وجردراو عية اهرا ي غير المبنية  و عيينيجعع من  قاريررا مرجعا أساسيا في  حديد 

 جرد الأراضي الفلاحية:  /ب

ا تم يلهب ناط م لولية الإ را  عله عملية جرد العقارات الفلاحية بمديرية المصال  الفلاحية وللي 

من نطاق  عله الصعيد الولائي،  توله رذا المديرية إعداد و ب  قوائم الجرد للأرا ي الفلاحية الواقعة 

لأ ير اختصا ها الإقليمي حيق يتم للي عبر اعتماد نمولج موحد لجدول الجرد  جر  المصادقة علي  والت

هق ام سمية  وج  إله ماتل  اباتم  من قبع مدير المصال  الفلاحية ليتم  عميم  لاحقا عبر مراسلات ر

 الفلاحية المتواجدة عله م تو  بلديات الولاية.

 والتيداول بناءً عله للي ي رع اهعوان المرلفون بالجرد في استيفاء البيانات المطلوبة  من رذا الج

صر اهن طة ح   مع  حديد دقيقا للأوعية العقارية من حيق الموق  والحدود والطبيعة القانونية بالإ افة إله

 ن  عدادرا.الزراعية الممارسة فيها و حديد أ نا  المحا يع والا روات واه جار الم مرة المبروسة م  بيا

  اهق ام وفي المرحلة الاتامية  قوم مديرية المصال  الفلاحية بتجمي   افة الجداول المن قة من طر

  الولاية د العام للأرا ي الفلاحية عله م توالفلاحية الفرعية و فريبها في سجع مر زي موحد يت من الجر

 وري لات الآلية المتبعة لإ مام عملية الجرد عله الم تو  الوطني.

 ارة ودول الجرد من قبع  جدر الإ ارة إله أن مديرية المصال  الفلاحية   تلم النمولج الااص بج

 لو ارة.باتم ا ومل رةللي بموجب إرسالية رسمية  ادرة عن و ير الفلاحة  رون ماتومة بتوقيع  و الفلاحة

لمتعلقة بح  ا لتزم مديرية المصال  الفلاحية بسحالة ملفات  ن يمية متراملة  ت من القرارات الولائية 

ن    الملا  ف لا عناستبلال اهرا ي الفلاحية بصفة دائمة مرفقة بالماططات الم حية ومحا ر  حديد 

قود الامتيا  عمن الا فاقيات البنرية حيق  رسع رذا الملفات إله مديرية أملا  الدولة بالولاية لبرق  حرير 

دابير القانونية العقاري لتبا ر إدارة أملا  الدولة بعدرا  افة الت وال هرإجراءات الت جيع  وإ مامالإدارية 

 الم تحقة.

اءً  ان  ة من طر  مديرية المصال  الفلاحية  افة الم ت مرات الفلاحية سو  مع عملية الجرد المنجز

 لات طاب  فردي أو جماعي بالإ افة إله اهرا ي المدمجة  من م اري  استصلاح اهرا ي.

تانيا: جرد اهرا ي البابية يعر  الوعاء العقاري التاب  للأملا  البابية الوطنية استنادا إله أحرام 

عله  2المتعل  ب ب  قواعد م   اهرا ي البابية الوطنية 2000ماي  24الملرخ في  00/115 المرسوم رقم

 أن  ي مع العنا ر اه ية:

 _ المجالات البابية.

 _ اهرا ي الماصصة للأغراق البابية.

 _ ماتل  الت ريلات النبا ية البابية اهخر .

لبابية  تم عملية جرد العقارات البابية بالاعتماد بصفة أساسية عله نتائ  عمليات م   اهرا ي ا

ا ي الوطنية عله م تو   ع بلدية حيق ي تحدث سجع خاص بقط  اهرا ي  ندرج في   افة البابات واهر

 ماء مالريها. اهبجدي هس لات التوج  البابي والت ريلات المر بطة بها. م   ن يمها و صنيفها وفقا للتر يب

لر افة علاوة عله للي، يمتد الجرد لي مع  و ي  المحتو  المادي لهذا الم احات وللي عبر  دوين ا

  ان  جافة، رطبة، أو قاحلة.. سواءً للمنطقة  حديد الطبيعة المناخية ال جرية م  

                                                             
الملرخ في  26_95لتوجي  العقاري، المعدل و المتمم باهمر المت من قانون ا 25_90من القانون رقم  38المادة -1

 .55، ج ر، ع1995_09_25
، المحدد لقواعد م   اهرا ي البابية الوطنية، الجريدة 2000ماي 24الملرخ في  115_00من المرسوم رقم  03المادة -2

 .11_ ص 30الرسمية، العدد
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ض الن ر عن طبيعتها يتم  ج يد  ما  قت ي عملية الجرد  حديد المعالم والحدود بصفة دقيقة ودائمة بب

للي ماديا من خلال و   علامات حجمية أو إ ارات استدلالية م   حديد روية الملا  أو الحائزين للحقوق 

العينية العقارية ال اررة، ومن الناحية القانونية  قترن رذا الإجراءات وجوبا بالتمييز الدقي  بين اهملا  

 .1الاا ة واهملا العمومية 

 الحماية عن طريق المسح العام والشهر العقاري :المطلب الثاني

ري حيق يهد  يعُد الم   العقاري العام الآلية التقنية والتمهيدية ال رورية لإرساء ن ام ال جع العقا

 إله  حديد العقارات 

لعينية ا حاث الحقوقبالإ افة إله التعر  عله أ  ووحدودرا وم احتها حديداً دقيقاً من حيق موقعها 

ي للعقار في ولا  قتصر أرمية الم   عله الجانب الهندسي فق  بع  متد لت رع الميلاد القانون المتعلقة بها

 لات العقاريةسجلات الدولة مما يوفر حماية قانونية  املة  من  التداخع في الملريات و  من استقرار المعام

 ين:الم   سنق م رذا المطلب إله فرعين أساسي وللإحاطة بريفية  ج يد رذا الحماية من خلال عمليات

 المسح العام للأراضي. :الأولالفرع 

 تو  اقليم مرو عملية  قنية وفنية  هد  اله احصاء ال امع والرامع للممتلرات العقارية الموجودة عله 

 ما.او دائرة 

 تعريف المسح الاراضي  اولا:

الارا ي العام ال يعر  الم   في  الفقهي والقانوني للم  التعري  اللبوي: قبع التطرق اله التعري  

قال ان ال يء "المم وح "رو  ع ما يا   للقياه والتقدير ابعادا  إلاالمعجم اللبوي بمعنه الق مة والتجزئة 

 2وم احت 

( capitestra) جاء من لفظ (cadastre)الاجنبية ويقال اي ا: المصطل  الم   الارا ي في اللبة 

 3الرومانيين قديما بانها  لي ال جلات عله قائمة الاملا  وملا ها عندو عني 

التعري  الفقهي: رنا  من عر  عله ان  ري  لي العمليات التي  قوم بها ال لطات الإدارية المتاصصة 

 4من و عي  القانونية للعقارات الماتلفة وما يتر ب عليها من حقوق  التلأ دلبرق 

 عريفا مبا را لم   الارا ي العام بع اورد الهد   الم رع الجزائريعر  التعري  القانوني: لم ي 

المت من اعداد م   الارا ي  12/11/1975الملرخ في  74_75 ن  المادة ال انية من الامر رقم  من  حيق

ان الم   الارا ي العام يحدد ويعر  النطاق الطبيعي للعقارات ويرون اساسا العام و لأسيل ال جع العقاري "

الوطني  ثمجموع الترا"يتم عله و   74_75الرابعة من نفل الامر  نص  المادةماديا لل جع العقاري "  ما 

 5" حديدا ملريات قبع اعداد ماط  من م و لأسيل م   الارا ي

الملرخ  76/62المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  24/12/1984الملرخ في  400_84 ما ل ر المرسوم 

"  تمع عمليات اعداد  6ال جع العقاري و لأسيلم   الارا ي العام  بسعدادالمتعل   1975نوفمبر  21ل في 

 : يلأ ي الم   العام لجمي  العقارات عله  حديد ما

ما با  اهرا ي ان اقت ه الامر انماط المزروعات الفلاحية التي  نجز في وطبيعة_القوام المادي  

او استبلالها  استعمال النبا ات المقامة عليها ونم  بع او  اصيصها  ةالمادي طبيع الريفية القوامالعقارات 

 وو فها ح ب  ع طاب  فيما يا  العقارات الح رية. 
                                                             

 .70أحمد بولنوار، المرج  ال اب ، ص-1
، 1،دار المبرث_بيروت،ط 03لوراث برير،معجم امهات الافعال معانيها و اوج  استعمالها،الجزءاحمد عبد ا-2

 .1270،ص1997
عماد الدين رحامنية،الوسائع القانونية لإتبات الملرية العقارية الاا ة في   ري  الجزائري،اطروحة  هادة الد توراا -3

 .173،ص2014، اص  قانون ،جامعة ميلود معمري_  يزي و و، 
طارق  ي  ريذث  سيبو ر،م   الارا ي العام في القانون الجزائري ، مذ رة  هادة  الماستر، ، اص  قانون عام -4

 .16،ص2020الاقتصادي،  لية الحقوق و العلوم ال ياسية ،جامعة قا دي مرباح _ورقلة، 
،المتعل  باعداد م   الارا ي العام و 7519نوفمبر  12المواف  ل 1395لي القعدة عام  08الملرخ في  74_75الامر رقم -5

 .1975نوفمبر 18،الصادرة بتاري  92 لأسيل ال جع العقاري، المعدل و المتمم،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
،المتعل  بسعداد م   الارا ي 1976ماره  25المواف  ل  1396ربي  الاول عام  24الملرخ في  62_76المرسوم رقم-6

 30المواف  ل  1405الملرخ في الفا   ربي  ال اني عام  400_84م،المعدل و المتمم بالمرسوم رقم العا

 .1984دي مبر 30،الصادر بتاري  71،ج.ر.ج.ج،العدد1984دسيمبر
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رذا  ان  رون ويجب يفية الاستبلال  و ذليال اررون  الحقوق العينية وا حاث_الملا  ال اررون   

 والاا ةالعمليات مصحوبة بتحديد الملريات العمومية 

اما  ويرونح ب الحاجة مج مة بريفية دائمة  وعلهان  رون الحدود عله اختلا  انواعها  ويجب

 را ي."رلفة بم   الاطبقا لتعليمات المصلحة الم ولليبواسطة علامات اخر   وامابواسطة معالم من حجر 

 فنية منمن خلال رذا التعريفات يتبين ان الم   ان ارا ي ل  عدا خصائ  من حيق ان  عملية  

 الواق   قنيةباعتبارا عملية ميدانية  رون عله ارق و 1الدرجة الاوله  قوم بسحصاء ال امع للملرية العقارية 

 قوم ب  ادارة  إلاائ  التصاميم وان  عملية ادارية اي  قوم عله اساه  قني  الاا ة وماتلفة والصور الار

وري عبارة ملس ة عمومية لات طاب  اداري  ا   لو اية و ير المالية مقررا  2متاصصة دون غيررا

 3فروع في  ع ولاية من ولايات الوطن  ولهاالجزائر العا مة 

 اجراءات المسح العام  ثانيا:

 في:من الاجراءات و تم ع  ةالارا ي لمجموعجزائري عملي  م   لقد خ  الم رع ال   

 اجراءات تحضيرية لعملية المسحأ/

   ال  رون مجموعة اجراءات  ح يرية و مهيدية التي يجب بالقيام بها ببرق انطلاق عملية الم 

  ما يلي:عبر  و رونالقانونية بتراث بلدية معنية بم روع الم   العام 

 الاعلان عن افتتاح اشغال المسحب/

ببيتم للي عن طري  استصدار قرار من الوالي وللي اقتراحا من مدير الو الة الولائية للم   يحدد في   

من المرسوم  3و  2يتم  بليغ ن   من  اله البلدية المجاورة طبقا للمادة  امعينة ال اري  بداية  ا بال الم   بلدية 

ن ر في الجريدة الرسمية و جريدة وطنية  يومية  ما يو  4المتعل  اعداد الم   الارا ي العام 62_72رقم 

وم  الصاق القرار م   الاعلانات الموجودة  في مقر البلدية والولاية البرق من رذا الن ر رو اعلام ال ران 

و ا حاث العقارات والملا   جمعات ال رانية داخع المدينة او خارجها بعملية انطلاق م روع الم   بالم احة 

 . 5همالاا ة ببلديت

 انشاء لجنة المسح/ت

قبع البداية الا بال الم    ن ا اللجنة المرلفة بعملي  م   الارا ي عله الم تو  البلدية وبعد  دور  

وللي طبقا  6الم   بموا اة يصدر القرار يعلن من خلال    ريع اللجنة ةرار الوالي المت من افتتاح  عمليق

المتعل  بسعداد الم   العام ال  عتبر ري المحر  الاساسي وال روري  62_ 76المرسوم من  7لن  المادة 

 من:في عملية الم    ت رع اللجنة 

يل قا ي المحرمة التي  وجد البلدية  من دائرة اختصا ها رئي ا ويعين رذا القا ي رئ-       

 الق ائي.المجلل 

 .للرئيل_المجلل ال عبي البلدي او مم لي  او نائبا        

 .المم ع المصال  المحلية لإدارة ال رائب- 

 الدولة.مم ع المصال  المحلية للأملا  -

 .مم ع مصلحة التعمير بالولاية_

 الوطني.مم ع لو ارة الدفاع _

 .موت   عيين  ماولة في من مة مهنية_

                                                             
خطوات و مراحع عملية م   الارا ي في ظع الت ري  الجزائري، مجلة القانون العقاري و البيئة ، المجلد  براب  رد ،-1

 .164،ص2023، جامعة م تبانم،الجزائر،جوان 02ع ،11
طارق  ي  ريذث سيبو ر، م   الارا ي العام في القانون الجزائري ، مذ رة  هادة  الماستر، ، اص  قانون عام -2

 .18_ 17،ص_ص2020الاقتصادي،  لية الحقوق و العلوم ال ياسية ،جامعة قا دي مرباح _ورقلة،
العقاري في   بي  الملرية العقارية في الت ري  الجزائري، مذ رة ماج  تير ،ق م القانون عبد الباني بو يتون،الم   -3

 .23_ 22،ص _ص2010الااص،جامعة ق نطينة،
، الذي يتعل  بسعداد م   1976ماره  25المواف  ل  1396ربي  الاول عام 24الملرخ في  62_76المرسوم التنفيدي رقم -4

 .1976أفريع 13،الصادرة بتاري   30اهرا ي العام،ج ر ج ج، العدد
 .161،ص2023 مال  روا  ،القانون العقاري، الطبعة اهوله،ملس ة الرتاث القانوني و ابن النديم للن رالتو ي _الجزائر،-5
 .46طارق  ي  ريذث سيبو ر،المرج  ال اب ،ص-6
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 المهنية.مهنده خبير عقاري  عيين  ريئة ماولة في المن مة _

 الإقليميا ومم ل .المحافظ العقاري الماتصة _

 الم لول المحلي للو الة الوطنية لم   الارا ي او مم ل . _

 بيانهم:الا ي  باهع اءالحالة  اللجنة ح برذا  و  ترمع

 محمية. ومواق _بالن بة للعمليات التي  نجز في مناط    مع الم احات 1

 _مم ع عن مديرية ال قافة في الولاية.

  نجز خارج المناط  الح ارية._بالن بة للعمليات التي 2

 _مم ع عن المصال  المحلية الفلاحية.

 الري._مم ع عن مصال  

 1يتوله الع و المم ع للو الة الوطنية لم   الارا ي في مهام الرتابة للجنة. 

 تجزئة اقليم البلديةث/

ة للبلدية المعنية الرسمي لإ مام عملية  ق يم إقليم البلدية إله وحدات م احية يتوجب الاستناد إله الاريطة

البلدية"  مقليإأق ام بالم   والتي ينجزرا المعهد الوطني للارائ . يعُر  رذا الماط  بـ "الماط  العام لجم  

(Tableau d'assemblage وفي رذا ال ياق أ دت المادة .)را ي المتعل  بسعداد م   اه 74-75من اهمر  06

 رعي معلومة فرعا   إله أق ام وأما ن ماط  م   اهرا ي بتأن: "العام و لأسيل ال جع العقاري عله 

د الإدارية  حُدد الحدو .العقارية بتق يما ها التم يع البياني الدقي  لإقليم البلدية مو حاً  افة التفا يع المتعلقة

. ويعتمد التقنيون للبلدية بناءً عله الماططات الرار وغرافية ن راً لـ دقتها العالية مقارنة بالارائ  العادية

 للتق يم.الماتصون في إدارة م   اهرا ي عله معايير فنية دقيقة 

صاعدي وم تمر دون انقطاع.  رقيم اهق ام وف    ل ع عددي   التق يم يتمعقب الانتهاء من عملية    

ً با جاا ال رق  (01ال مال البربي ليلأخذ الرقم )  بدأ العملية من الق م الواق  في أقصه تم يمتد الترقيم أفقيا

 راب  اهرقام بين اهق ام المتجاورة  نمتعرج ل ماو ولاً إله حدود البلدية ليعود مجدداً نحو البرث ب رع 

 .2رقيم بين اهق ام الح رية والريفيةم   رورة الفصع التام في الت

 الاجراءات الميدانية لعملية المسح /ج

ملية الم   ال  عتبر رذا المرحلة من ارم المراحع عملية الم   الارا ي ال يقوم الاعوان المرلفون بع

 بتعيين حدود خا ة للبلدية  الي عملي   عيين الحدود عملية  حقي  العقاري. 

 يةتعيين حدود اقليمي البلد ةعملي/ح

ان  ةعله البلديينببي سال  الذ ر "  62_ 76الفقرة الاوله من المرسوم التنفيذي رقم  5ال  ن  المادة 

و عر    حدد محي  اقليمها" حيق  عتبر عملية  حديد الاقليم ري اول خطوة ميدانية لعملية الم    العقاري

بلأنها معرف  للحدود الإقليمية للبلدية استنادا اله الوتائ  الرسمية لد  مرتب الم   حيق  نقع رذا المعالم الحدود 

في مح ر الرسمي يتم  حريرا من طر  فري   متاص  بالتن ي  م  رؤساء المجالل ال عبية البلدية 

يع طفي  ويتم  وقي  رذا المح ر من طر  المعنية والمجاورة م   دوين اي مقترحات او اعترا ات لتعد

الحا رين في عملية الم   و الو ير الداخلية ح ب طبيعة الحدود المعينة ال  ان  رذا الحدود  ولائية او 

يتم  حديد رذا الاما ن طبقا  3 1998ماي  24الصادرة في  16من التعليمة  3و  2و  1دولية  وللي طبقا للفقرة 

ة من طر  مالي وفي حالة البموق يتم الاستعانة بتصريحات ال ران الذي لديهم معرف  للوتائ  متوفرة المقدم

 4جيدة للاما ن

بعد الانتهاء من عملية  عيين الحدود البلدية المران المعلوم يطب  التجمعات اجزاء الملرية داخع نفل 

قة الريفية يطل  عليها سرانها  ان  المنطقة ريفية او ح ارية فالمنط إلا اتل  الت مية من حيق حيق  الق م

                                                             
 المعدل و المتمم.1976ماره 25،الملرخ في المتعل  بم   اهرا ي العام  62_ 76من المرسوم التنفيذي رقم   7المادة -1
محمد امين بن  ارية  خي ر عواري ،إجراءات إ مام عملية الم   العقاري،مذ رة  هادة الماستر، اص  قانون -2

 .26_ 25،ص_ص2019العقاري،جامعة ابن خلدون  يارت ملحقة ال وقر،
ر عمليات م   اهرا ي و  رقيم العقاري ،الصادرة عن المتعلقة ب ي 1998ماي  24، الملرخة في 16راج  التعليمة رقم -3

 المديرية العامة للأملا  الوطنية ، و ارة المالية ، الجزائر. 
 .175_ 174براب  رد ،المرج  ال اب ،ص_ ص -4
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  مية خا ة اما المناط  الح ارية فيرون لها اسم باسم ال ارع والرقم الطري  عند  حديد المران عليهم 

 يلي:مراعاة مما 

ام فرعية _ رورة وقوع المران المعلوم داخع ق م م احة واحد وفي حال  ما يرون  اسعا يتجزأ اله اق 

 يميزا. افة و   جبرافي يحتفظ بالاسم الا لي م  ا

 ان عدد   ميات   يرة بما يمرن ان يال  للقارئ يمرن ا الة بع ها وجمعها و  ميتها لت هيع  إلا_

 .1القراءة وفهم الماط  ال ياحي

  التحقيق العقاري/خ

 عتبر رذا العملية من ارم الاطوات الم   ويتم عن طرق المعاينة في ح  الملرية والحقوق العينية 

الاخر  المتعلقة بها يتم موا اة م  عملي    بي  الحدود ويقوم بها عونين محققين من طر  المحاف ة العقارية 

من المرسوم التنفيذي  10المعنية بالم   لقد عرف  المادة 2و الاخر من ادارة املا  الدولة وعون من البلدية

يم ال ندات "ي مع التحقي  العقاري في البحق في المتعل  بعملية  حقي  العقاري الاوراق والت ل 147 -08رقم 

وجمعها ودراستها في  ةالملرية العقاري ع عنا ر المعلومات والتصريحات او الوتائ  ال رورية لتحديد حق  

الملرية عين المران عله م تو  مصال  الحفظ العقاري والم   الارا ي واملا  الدولة وال رائب عند 

 .3اي مصال  اخر  عقاريةال

يرجه التحقي  بصورة اجبارية من قبع المحق  العقاري  زامنا م  الا بال التقنية للم    و يرون عبر 

التحق  بعقد لو قوة قانونية او اما عن طري  التحريات في حالة غياث العقود ال يعتبر التحقي   ر يزة اساسية 

العقاري طابعا   التحقي يلأخذقابع للي قد في عملية الم   ال يعتمد عله نتائج  في  لأسيل ال جع العقاري م

اختياريا وي مه بالم    ح  الطلب والذي يتم مبادرة من حائز العقار الذي لم  مل عمليات الم   العام بعد 

والهد  من رذا  1961ماره  1سواء لم يرن ل  سند ملرية او  ان ل  سند ملرية  م  حريرا في  اري  قبع 

 4عية  العقارات البير المم وحةالعملية رو استصدار سند ملرية رسمي يت من  طهير و 

 الاجراءات الختامية لعملية المسح العقاريد/

بعد الانتهاء من عملي  التحقي  العقاري  لأ ي مرحل  اهخيرة وري المرحلة  لأسيل ال جع العقاري وري 

ية عبارة عن مجموعة من البطاقات العقارية  رون عله م تو  ادارا محاف ة العقارية وعله م تو   ع بلد

ويهد  رذا اله الت وية الو عية القانونية للعقارات رذا ما نص   5بعد الانتهاء من عملية الم   الارا ي

  بدأ بسعدادحيق يلسل ال جع العقاري وف  مجموعة الاجراءات معينة  75_74من المرسوم  03علي  المادة 

 6جراءات القانونية لعملية الم  الوتائ  تم ايداعها لد  المصال  الإدارية الماتصة من اجع  رملة ا

 اعداد الوثائق المسحية  .أ

 62 76ي من مرسوم التنفيذ 1حيق يتم بناء عله ما قدم من نتائ  في  حقي  العقاري حيق نص  المادة 

ا "ان  صميم الم   ارا ي يرون مو وع  اعداد م ان المعدل والمتمم عله  1976ماره  25الملرخ في 

 " ع بلديةيلي في 

 جدول اق ام وسجع قط  حيق يتر ب فيها ماتل  العقارات ح ب التر يب الطوبوغرافي • 

تر يب سجع الم   الارا ي   جع في  العقارات المتجمعة من قبع المالرين الم بلين وللي ح ب ال •

 ون   الابجدي لهللاء الماططات الم احية المطابقة لو عي  حالي  بقط  الارق و رسع فورا  ورا رسمي 

 لهذا الوتائ  اله البلديات والادارات المعينة"

                                                             
للوتائ _ ق نطينة حمود ملي ا،الن ام القانوني لم   الارا ي العام و دورا في اعداد الدفتر العقاري، طبعة الاوله ،دار ألفا -1

 .61،ص2024،
 متعلقة ب ير عمليات م   الارا ي و الترقيم العقاري. 16من التعليمة  3_2_1الفقرة -2
،يتعل  بعمليات التحق  العقاري و   ليم سندات الملرية جريدة  2008ماي  19،ملرخ في  147_08المرسوم التنفيدي رقم -3

 .2008،الصادر في ماي  26الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 
عوامري خي ر ومحمد الامين بن  ارية ،اجراءات ا مام عملية الم   العقاري ،مذ رة  هادة الماستر في الحقوق، -4

 .29،ص  2019علوم ال ياسية ،جامعة ابن خلدون _ يارت ملحقة ال وقر، اص  قانون عقاري ،  لية الحقوق و 
 المتعل  باعداد م   الارا ي العام و  لأسيل ال جع العقاري. 74_75 من الامر رقم 12و المادة  10المادة -5
 . 68حمود ملي ا،المرج  ال اب ،ص -6
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من خلال ن  رذا المادة يمرن استاراج الوتائ  الم حية المعدة بعد الانتهاء من عملي  التحقي  العقاري 

 : 1و  ب  حدود العقارات المم وحة و تم ع في

الق م الم احي  ورقمعبارة عن جدول  دون في  مجموعة المعلومات من اسم الولاية  :الاقسامجدول /01

 2والمعلومات الراملة بالعقار من حيق اجزاء الملرية رقم ح اث خاص بالمالي

رسم رندسي  امع للبلدية التي  ا   لعملية الم   العقاري ويبين رذا  يعر  بان  :المسحمخطط /02

  وينق م اله اق ام الماط  ادق التفا يع للملريات العقارية مهما  ان  طبيعتها ويرون عن طري  ماط  دقي

ملرا  واحدة  رونم احي  ومواق  الجبرافية محددا و ع ق م يرون مجزئا من قط  ارا ي او قطعة ار ية 

من ن رة   بدأرذا الماط  عله  قديم قاعدة بيانات مدرجة  قيمة فيللمالي واحد او مالي عله ال يوع و رمن 

 .3وحدة عقارية أ بر املة للإقليم و ولا اله 

يعتبر رذا ال جع بم ابة مرج  الذي  حفظ في   افة الا ول العقارية الاا ة بالملي  : سجل المساحة/03

سو   ان  ار ا فارغة غير مبنية او عقارات م يدة حيق يتم  جميعها وفهرستها  ح  ما يعر  ث"ح اث 

ا طبيعيا يلزم القانون الم   " و دون في  جمي  البيانات روية و اتل  باختلا  طبيعة الملي الا  ان  اص

برتابة و دوين جمي  البيانات ال اصية الراملة ) الاسم، اللقب،  اري  الميلاد ،مران الا دياد المهنة، العنوان، 

والجن ية( اما الا  ان  اصا معنويا فيتم  دوين ) الاسم التجاري، مقر الملس ة او ال ر ة و الو عية القانونية( 

ومات الاا ة ب  من رقم الق م الم احي الجزء التاب  للملرية الو عية القانونية وو   العقارث جمي  المعل

 4الم احة ونوعية الاستبلال او وظيفة الارق 

 ايداع الوثائق المسحية    .ب

اله مصلحة  وارسالهابعد الانتهاء موظفي المصلحة م   الارا ي من اعداد الوتائ  يتولون  وقي  عليها 

و رقيم الوحدات العقارية الم تحدتة وي ترط في رذا الوتائ  ان  رون موقعة من  راجعتهاالعقارية لمالمحاف ة 

لوي ال لأن او من ينوبورم قانونا بمقت ه قرار من و ير المالية بناء عله اقتراح مديري  لون املا  الدولة 

لد  مصلحة مرلفة بم ي رذا الوتائ  بمقر  ع بلدية ون اة اخر  تانية  ن اة منوال لون العقارية تم  ودع 

 .5ال جع العقاري عله م تو  المحاف ة العقارية 

حيق ان   و   رذا الوتائ  لفترة  منية لا  قع عن  هر واحد من  اري  انتهاء الاعمال التقنية و تم  

رذا العملية بواسطة مدير مرتب م   الارا ي الذي ي تلم مقابع للي مح ر استلام رسمي وفي رذا ال ياق 

تزم رئيل البلدية بتحرير مح ر ايداع ين ر للجمهور في منصات ولوحات ماصصة للإعلانات داخع يل

البلدية او البلديات  المجاورة والهد  من للي رو  مرين المت رر او ا حاث المصلحة من اطلاع عله النتائ  

من المرسوم التنفيذي  11و  قديم اعترا ات قانونية خلال الآجال المحددة وفي رذا الصميم نص  المادة 

يعرق ماط  م   الارا ي ومرفقا   بمقر البلدية لمدة لا  قع عن  هر فور انتهاء الا بال "143 _92

التقنية , لتمريني المعنيين من معاينة ويجو  لرع لي مصلحة  قديم  رو   تابية اله رئيل المجلل ال عبي 

ناحية اخر    لم لذوي ال لأن وتيقة   ب   ومن 6الجمهور"  البلدي خلال فترا وفقا للأوقات المعلنة للاستقبال

ملريتهم او حيا ة لعقار  ملت  عملية الم   )دفتر عقاري او  رقيم ملق ( ح ب  ع حالة رذا ما سنفصع في  

 PR19)ولي لتلأسيل ال حع العقاريلاحقا م   رورة ان ي ب  رذا اهخيرة  رورة ايداع جدول الاجراء الا

                                                             
،  تعل  بعملية اعداد ماططات الطوبوغرافية من طر  خبراء 1999ماره  09ملرخة في  1107ان ر مذ رة -1

 2008ماي  19،ملرخ في  147_08وم التنفيدي رقم العقارين، ادرة من مديرية العامة للاملا  الوطنية و ارة المالية.لمرس

،الصادر في ماي  26  ليم سندات الملرية جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد ،يتعل  بعمليات التحق  العقاري و

2008. 
 .69 مال  روا   ،المرج  ال اب  ،ص -2
الت ري  الجزائري ،مذ رة  هادة الماج تار،  لية حقوق ريم مراحي،دور الم   العقاري في اتبات الملرية العقارية في -3

 .70،،ص 2007والعلوم ال ياسية،جامعة  ب ة،
 .244عماد الدين رحايمية ،المرج  ال اب  ،ص -4
 .106عبد الباني بو  يتون،المرج  ال اب ،ص -5
 1976ماره  25ملرخ في  62_76، المعدل و المتمم للمرسوم 1992افريع  07الملرخ ،134_92المرسوم التنفيدي -6

 .1992افريع  12،  ادرة في 27المتعل  باعداد الم   الارا ي العام و  لأسيل ال جع العقاري ، ج ر، ع 
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الحائز او المالري للعقارات المم وحة حيق  عتبر رذا اهخيرة بم ابة  صري  عله  حة ( من طر  

 .1المعلومات الواردة في 

 عملية المسح العقاري تنفيذ :الثانيالفرع 

نية بسجراء استرمال عملية ايداع وتائ  الم   عله م تو  البلدية المع العقارية: بعدان اء البطاقات 

بدأ مرحلة  حقوق البير  وا لا م  خطوات الاولية المتعلقة بالقيد قي ال جع العقاري العيني  وي ب الم   

لتي يرت بها رذا االبالبة  هرمية، ون را المياجديدة بمجرد ايداع رذا الوتائ  لد  المحاف ة العقارية الماتصة 

 :يما يليتوله محافظ الايداع في  ب  وحصر حقوق الملا  و حديد اهعباء التي  نقع العقار 

 البطاقات العقارية وتأسيسفي انشاء  ويثبت   

 و لأسيل المتعل  بسعداد م   اهرا ي 74_75فقرة الاوله من اهمر  12بالرجوع الي اهحرام المادة 

جموعة في  ع بلدية عله  رع م ، يم ي6" ان ال جع العقاري المحدد بموجب المادة  و ن ال جع العقاري 

تلأسيل ال جع المتعل  ب 63_76 التنفيذيالمرسوم  من 20نفل ال ياق  ل د المادة  وفيمن البطاقات العقارية" 

 العقارية: ةالمحاف  لاختصاص"إن بطاقات العقارات  ت من بالن بة لرع بلدية  ابعة  العقاري عله

 اهرا ي_بطاقات قط  

 رية بطاقات العقارات الح 

م   نفيذ عمليات الم    ناالبطاقات العقارية  زام وإن اء توله الو الة لم   اهرا ي م لولية إعداد 

رذا البطاقات  وحفظالمقابع  ق  عله عا   المحافظ العقاري المات  إقليميا مهمة م ي  وفيالعام للأرا ي 

 رذا البطاقات الي نوعين رئي يين رما: و صن 2. وإدار ها

 بطاقات قط  اهرا ي 

 بطاقات العقارات الح رية 

ما سنفصل   علاوة عله للي يتلزم المحافظ العقاري بم ي بطاقة أبجدية  ن م وفقا للتر يب الهجائي رذا

 في النقاط التالية:

تي  ملتها ال والبلديات ات  رذا البطاقات العقارية لتبطية المناط  الريفية  :الأراضيبطاقات قطع أ/

فردية او لملرية اإعداد رذا البطاقة ببض الن ر عن طبيعة القانونية للعقار سواء  ان   ويتمعملية الم   العام 

قة قط  المتعل  بتلأسيل ال جع العقاري"  حدث بطا 63_76من المرسوم رقم  23المادة  م تر ة و ن ملرية 

العقارية  حدةوالو اعدادا.ة في م   اهرا ي العام الذي  م اهرا ي للملرية بالن بة لرع وحدة عقارية موجود

"  ما اءواهعببنفل الحقوق  والم قلةري مجموعة القط  المجاورة التي   رع واحدة او ملرية عله ال يوع 

 جوررية  ما رو مو   في النمولج  المرسوم بياناتل ر نفل 

 بطاقات العقارية الحضارية ب/

 بطاقة د ع»يلي: ما المتعل  بتلأسيل ال جع العقاري عله  63_76 رقم مرسوممن  27نص  المادة 

اعداد رذا  ويتم 21 المادةمن عقار ح ري وفقا للمفهوم المحدد في  ح ري ولرع جزءعقارية لرع عقار 

رذا الحالة يعين العقار بالاستناد الي البلدية  وفي اهرا ي،بطاقة الح ري حته في حالة عدم وجود م   

من منطوق المادة ان العقارات الح ارية الواقعة  من  ي تال » والرقمال ارع  اسم واليق  فيها التي ي

 في: و صن  3الم   العام للأرا ي  ات  لها بطاقات عقارية منقلة ا تملت  اجراءالاقليم البلدي الذي 

 PR02(FICHE GENERALE D IMMEUBLE)بطاقة العامة العقار /01

تر ة يتمم إعداد رذا النوع من البطاقات العقارية باصوص العقارات المبنية سواء  ان  أجزاء م 

يات التجزئة في رذا البطاقة عند الاقت اء الي  افة عمل وي ارماصصة للاستعمال الجماعي )ملرية الم تر ة( 

ي  دخع في اهساسية الت هيا عوالعله الي ل ر جمي  الموا فات  و يادةاو التق يم التي يا   لها العقار 

 وم يإدار    رذا الإطار يلتزم المحافظ العقاري المات  إقليميا عند وفي لب العقار المعني بعملية الم  ، 

 البطاقات العقارية العامة بتدوين البيانات التالية في  لب البطاقة 
                                                             

محمد بن عمر ، تر ايداع وتائ  الم   عله  لأسيل ال جع العقاري،مجلة الاستال الباحق للدراسات القانونية و ال ياسية ، -1

 .115،ص  2016، دي مبر 04لعدد جامعة عمار تلجي _الاغواط ، ا
ص  نبيع او يد ، دور التحقي  العقاري في  طهير الملرية العقارية في الجزائر، اطروحة  هادة د توراا في القانون ،  ا-2

 .197، ص2021العلوم ال ياسية ، جامعة مولود معمري_ يزي و وقانون العقاري،  لية الحقوق و
 .199نبيع او يد ، مرج  نف  ،ص-3
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 PR03)) IMMEUMBLE LA FICHE البطاقة الخاصة للملكية المشتركة/02

 PARICULIERE DE COPROPRIETE                  
يتم إعداد رذا البطاقة لرع عقار ح ري يا   هحرام ن ام الملرية الم تر ة و المن م بمقت ه 

الذي يحدد الن ام النمولجي لإدارة الملرية الم تر ة للعقارات المبنية  و مجموعات  146-76المرسوم رقم 

الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملرية الم تر ة  666_83المرسوم رقم   ذأليو  1العقارات المق مة الي أجزاء 

و  عتمد البطاقة الاا ة بالملرية الم تر ة في الحالات التي  تعدد فيها لمم الملا   2و   يير العمارات الجماعية

اص بحيق ي تقع  ع لعقار واحد و م ال للي العمارات ال رنية التي يت ار  في ملريتها مجموعة من الا ا

فرد منهم بملرية  قت  الاا ة ،حيق يلتزم المحافظ العقاري بفت  بطاقة عقارية عامة   مع العمارة  رع و 

 .3 تبعها بطاقات خا ة م تقلة لرع  قة او ووحدة سرنية عله حدة 

 (LA FICHE ALPHABETIQUE)البطاقة الابجدية /03

تلأسيل ب المتعل  63_76او الفهره الهجائي ر يزة أساسية في  ن يم اهر ي  العقاري وفقا للمرسوم  

ن  ترون م ورياهداة التي   م  للو ول الي العقارات من خلال اسماء ا حابها  وريال جع العقاري 

ث،  اري  اه الاسمم ع  اهمامي ب  ق م علوي  ذ ر في  البيانات الاا ة بصاحب الح  الم هر وجهين: الوج 

 .الا دياد المهنة، العنوان ومران

 اما الق م ال فلي فهو عبارة عن جدول ي ار في  الي العقارات التي يملرها ال ا  

.  4الوج  الالفي فسن  رو نف   الق م ال لفي الموجود في الوج  اهمامي نوانالمهنة، العرذا بن بة للوج  

 والمتمم لالعقاري المعدالمتعل  بتلأسيل ال جع  والمتممالمعدل  63_76قم من المرسوم ر 44نص  المادة 

 البطاقات.عله  رورة م ي رذا النوع من 

 ثانيا: شهادة الترقيم العقاري

هر ي اأتناء عملية م    و عيينهارو عملية إعطاء رقم  عري  فريد لرع وحدة عقارية يتم  حديدرا 

 ت:تلاث حالا ورو العام بحيق يصب  رذا الرقم رو الهوية التي يعر  بها العقار في ال جع العقاري.

لا يتر  اي مجال لل ي في الملرية العقار المحق    اب : في حالة الا  ان ال ند القانوني الترقيم النهائيأ/

النهائي تم ي لم بعد الترقيم النهائي دفتر العقاري ه حابها سواء  انوا رذا الاخير يرون محع  رقيم  في ، فلأن

البلدية( اما في حالة الملرية الم تر ة بعد دفتر واحد و  -الولاية -ا ااص طبعيين او معنويين عمومية )الدولة

ن  طر  المحاف ة يحتفظ ب  المحاف ة  العقارية او يتم يتف  الملا  في ال يوع لتعين و يع عنهم لت ليم    م

العقارية التي يجو  مالرها سندات  اهحرام الق ائية لحقوق الملرية العقارية او عقود      عقود غير المتنا ع 

 5فيها

 :في حالتين ويرونمدة لمدة محددة  الذي يرونورو الترقيم الترقيم المؤقت: ب/

يصن   63_76من المرسوم التنفيذي رقم  13: من خلال المادة  الترقيم المؤقت لمدة أربعة اشهر/01

القيد العقاري  ـ " رقيم ملق " لمدة اربعة أ هر بالن بة للعقارات التي لا يمتلي حائزورا ال اررون سندات 

سنة  وفقا لمعطيات واردة في وتائ   م    15الملرية الرسمية و لرنهم يتمتعون بحيا ة رادئة و م تقرة لمدة 

سنوات عله اهقع ، يحدث للي عندما   ب  وتائ  الم    10الارا ي  ما  طب  عله حائز ب ند عرفي لمدة 

عله الحائز عله  و ذأليوجود و   يد استوفه  المدة القانونية اللا مة للتملي عن طر  التقادم المر ب  

في حالة وجود أحرام الق ائية غير  ي ذل هادة الحيا ة م لمة من طر  رئيل البلدية طبقا للقانون التوجي  و 

دقيقة في إتبات الحقوق العقارية  و حر ا عله  ون حقوق البير ممن يرون لهم مصلحة لم ي ئن لهم الح ور 

                                                             
، يت من الن ام النمولجي للملرية الم تر ة للعقارات المبنية و 1976أ توبر  23ملرخ في  146_76المرسوم التنفيدي -1

 .1977فيفري  09، ادر في 12مجموع العقارات المق مة الي أجزاء،ج ر، عدد 
،  الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملرية الم تر ة و   يير  1983نوفمبر  12ملرخ في  666_83المرسوم التنفيدي رقم -2

 . 1983نوفمبر  15،  ادر في 47العمارات الجماعية، ج ر ،عدد 
 .202نبيع او يد ، المرج  ال اب ، ص-3
،مذ رة  هادة الماستر ،  اص  قانون الق ائي ،  لية الحقوق مروان لمام ،  لأسيل ال جع العقاري في الت ري  الجزائري -4

 .49 -48،ص 2021/2022و العلوم ال ياسية جامعة عبد الحميد بن باديل م تبانم ،ال نة الجامعية 
 ،المتعلقة ب ير عمليات م   اهرا ي و الترقيم العقاري.16من التعليمة رقم   2_2_1ان ر الفقرة -5
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الزامية رذا الاجراء   1976ماره  25الملرخ في  63_76اتناء عمليات الم   الميدانية فقد اقر المرسوم رقم 

ئي بعد انق اء مدة اربعة ا هر دون وجود اي اعتراق ي لم المحافظ العقاري حيق  تم يتحول الي  رقيم نها

 .    1للمعني دفتر العقاري

المتعل   63_ 76من المرسوم التنفيذي  14: بموجب أحرام المادة الترقيم المؤقت لمدة سنتين/02

اري  التوقي  عله مح ر بتلأسيل ال جع العقاري يعتبر الترقيم العقاري قيدا ملقتا لمدة سنتين   ر  من  

استلام وتائ  الم   و  طب  رذا الحالة عله العقارات التي يفتر ا حابها ل ندات ملرية قانونية او لا  توافر 

الملرية عن طري  التقادم و بعد انق اء سنتين يرت ب الترقيم  فة  با ت اثفيها  روط الحيا ة المادية الرفيلة 

دار الدفتر العقاري وفقا للمعطيات واردة في وتائ  الم   غير ان  يمرن نهائية  مرن  احب الح  من استص

للمحافظ العقاري ان يرقم العقار  رقيما نهائيا قبع انق اء المدة وللي في حالة ظهور وقائ  قانونية   م  

 2للمحافظ التلأ د دون اي  ي من أحقية ملرية ال ا  المعني للعقار 

 حتمية لعملية مسح الأراضي ثالثا: الدفتر العقاري نتيجة 

عند نتلأ د المحافظ العقاري من جمي  الاجراءات ال ابقة لعملية الم   يقوم رذا اخير بمن  دفتر العقاري 

الي مالي لإتبات حق  في التمت  بالمال العقاري حيق ان الهد  الاساسي رو     الدقي  الي الممتلرات 

نهم في عله ا حابها حيق يقوم بتقديم الدفتر العقاري ه حاب  يرون لهم   ند القانوني يمر و عر الموجودة 

 3حمايتها في حالة التعدي من طر  البيرعقارا هم و الاست مار في

 تعريف الدفتر العقاري أ/

 الدفتر العقاري  لمتين  ع: ي ماللغويتعريف -

 في  اهعمال التي يراد حف ها: يقصد ب  الرراه سجع  دوين (le livre)الدفتر 

 .4 ع  يء لا يمرن نقل  إلا  م ا لاف  ورومصطل  م ت  من  لمة عقار  ور :(le foncier)العقاري 

: لم يقدم الم رع الجزائري  عريفا للدفتر العقاري و اول مرة استعمع فيها الم رع  الاصطلاحيالتعريف -

المتعل  بستبات الملرية  1973يناير  05الملرخ في  32_73من مرسوم رقم  33الدفتر العقاري في المادة 

بطاقات " أن الدفا ر العقارية المو وعة عله أساه مجموعة ال الاا ة المت من ال ورة الصناعية جاء

العقارية البلدية و م   اهرا ي المحدث ست رع ح ب الريفيات التي ستحدد في نصوص لاحقة المنطل  

 5د و الوحيد لإقامة البينة في  لأن الملرية العقارية."ديالج

يعُر  الدفتر العقاري بلأن  وتيقة إدارية رسمية  عمع  دليع قاط  ي ب  الحقوق العينية المتر بة عله عقار 

ن.  توله المحاف ة العقارية م لولية استاراج  ومنح  للمالي بمجرد   بي  حق ، وبناءً عله بطاقة عقارية معي

مطابقة  ماماً لموا فات العقار، ال يعد  مر ة عا  ة لما  حتوي  البطاقة العقارية من بيانات؛ فلا يت لم  المالي 

مل  الم  . وبذلي، يج د الدفتر "الحالة الرارنة" للعقار إلا بعد استرمال عملية الترقيم النهائي للعقار الذي  

برع  فا يلها، بدءاً من الموق  الدقي ، الحدود، والم احة، و ولاً إله روية المالي الحالي وما قد ي قع العقار 

 6عقارمن أعباء  الررون وغيررا. ومن ال روري جداً أن  رون رذا البيانات متطابقة  ماماً م  الواق  الفعلي لل

: رنا  من عرف  من الفقهاء القانون "عله ان  سند قانوني لو جدية قوية ، قيد في  جمي   التعريف الفقهي-

 7حقوق العقارية و ما يرد علي  من التصرفات عله العقارات الواقعة في المناط  المم وحة "

 إعداد الدفتر العقاري و تسليمه إجراءات ب/

                                                             
ال ندات الم ت ناة من قاعدة ال هر الم ب  في الت ري  الجزائري ، مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية علال بها  ، -1

 .74_73،ص_ص 2019، جوان  07وال ياسية جامعة غرداية ، ع
 .238،صفتحي ويل ،ال هر العقاري في القانون الجزائري و القوانين المقارنة، دار الهومة _ الجزائر ، دون سنة الطب -2
 .728إدريل سهيع ،قاموه عربي فرن ي، دار اهدث ، بيروت_لبنان،ص-3
 .247رحمانية عماد الدين، المرج  ال اب  ،ص-4
الملرخ  15، المتعل  بستبات ح  الملرية الاا ة ، ج ر ،العدد  1973يناير  05الملرخ في  32_73المرسوم التنفيدي رقم -5

 .1973فيفري  20في 
ي، حجية الدفتر العقاري بين مبدأي  لأمين العدالة و  لأمين الاستقرار في الملرية،مجلة اهستال الباحق بومعار  العرب-6

 .773،ص2022،دي مبر02،ع07للدراسات القانونية و ال ياسية، المجلد
حدوش ن يمة،ال رلية في البي  العقاري_دراسة  حليلية،مذ رة  هادة الماج تير، لية الحقوق جامعة -7

 .150،ص2003،الجزائر
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  يقبع الإ الةلالذي ال اب  ا دالحبر اهسوستلزم الإجراءات القانونية عند  ن يم الدفتر العقاري استادام 

ح ر  ماماً سواء عند التلأسيل أو عند  دوين أي  لأ يرات لاحقة. وي ترط في الرتابة أن  رون وا حة؛ حيق يُ 

وللي  لتصحيح ، تن ام الإحالاأي     أو ح و بين ال طور، وفي حال حدوث خطلأ أو سهو، يتم اللجوء إله 

  جع العقاري.الااص بتلأسيل ال 63-76من المرسوم رقم  45استناداً لمقت يات المادة 

قة يجب أن  نعرل  ما أن رنا  ار باطاً وتيقاً بين البطاقة العقارية والدفتر فرع معلومة  دُون في البطا

للبيانات  يلذا االتصحي  وللمحافظ العقاري  لاحية  74-75من فاهمر  19فوراً في الدفتر العقاري طبقاً للمادة 

  .احب الدفتر ب رورة  قديم  لمراجعت  و دقي  بيانا الواردة في البطاقات، ول  الح  في  نبي   

محافظ فمن واجب ال ي  بيانا   الم جلة لد  المحاف ةأما إلا رغب  احب العقار في  عديع أو  صح

لمالي رسمياً ايلتزم بسخطار  حافظ عدم الاستجابة لطلب التصحي وفي حال قرر الم ،طلب الدفتر من  لإ مام للي

 يوماً من  اري   قديم الطلب. 15رسالة م جلة، وللي خلال مهلة بقرار الرفض عبر 

ومن الناحية التن يمية، يحرص الم رع الجزائري عله الدقة المتنارية في  دوين الهوية حيق  رُتب 

مان ل  ة لهابالا  العريض بينما  دُون اهسماء ال اصية با  عادي في الاانات الماصص ةاهلقاث العائلي

لعقارات أو يجب أن  رون الجداول الاا ة با ولتحصين ال جلات من التلاعب لبالبيانات ونفي أي لو وح 

لقط  الطري  أمام أي   ع إجراء والآخر با  عر ي بالحبرم   رورة الفصع بين  اهطرا  مرقمة ودقيقة

 1محاولات  زوير أو إ افات غير قانونية

 تسليم الدفتر العقاري ت/

عندما يعد المحافظ دفترا جديدا فسن  يعمع إلي دفتر العقاري بناء عله الو عية القانونية   حدد ألية   ليم

الحقوق، ففي حين ي لم الدفتر   ثه حا»العقارية إ لا  الدفتر ال اب  و ي ير إلي رذا الإ لا  عله البطاقة 

 اصيا للمالي المنفرد ي توجب  عدد الملا  في حالة ال يوع  عيين و يع ينوث عنهم بموجب و الة قانونية 

 2رسمية م   رورة  دوين جمي  البيانات رذا الو الة واسم الم تلم بدقة في البطاقة العقارية  مانا للحقوق

 لف   فقد أ اح الم رع استصدار ن اة جديدة بناء عله طلب  تابي م بب  أما في حالات  ياع رذا الدفتر او

يقدم  للمحافظ العقاري ويقوم رذا اهخير بالتلأ د من التطاب  في البيانات بين الطلب وروية ال ا  والبطاقة 

مت من ال 63_76من المرسوم  49و  ي  المادة  3العقارية الاا ة بنفل العقار قبع   ليم  للدفتر الجديد

   لأسيل ال جع العقاري "

 :الشكل الدفتر العقاريث/

لت ريعات ايا   ال رع الاارجي والداخلي للدفتر العقاري في الجزائر لمعايير نمولجية موحدة حدد ها 

 المتعلقة بال جع العقاري، وللي ل مان رسميت  وحمايت  من التزوير.

 تضمنها:الخصائص الأساسية للشكل الخارجي والبيانات التي ي

 :المظهر العام والغلاف /01

 اللون عادة ما يرون بلون أخ ر فا  . .

 الاامة: ورق مقو  لو جودة عالية ل مان بقائ  لفترات طويلة. .

، و حتها الجهة المصدرة ي هر في أعله البلا  عبارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال عبية" .

 "و ارة المالية تم "المديرية العامة للأملا  الوطنية"

 (.Livret Foncierالعنوان الرئي ي: يتوس  البلا  عبارة با  عريض: "دفتر عقاري" ) .

 و الصفحة الأولى(البيانات المكتوبة على الغلاف )أ/02

 يتم  دوين معلومات التعري  اهساسية لت هيع فهرست  والو ول إلي :

 النطاق الجبرافي للعقار. والبلدية:  حديدالولاية  .

 الرقم الت ل لي: رقم خاص بالدفتر العقاري المحفوظ لد  المحاف ة العقارية. .

  اري  الت ليم:  اري   حرير الدفتر و  ليم  للمالي. .

                                                             
 .774_773لعربي بومعار  ، المرج  ال اب ، ص_ ص-1
خالد رمول ،المحاف ة العقارية  لألية للحفظ العقاري في الت ري  الجزائري، دار القصر الرتاث بالبلدية ، -2

 . 119،ص2001الجزائر
-اهمير عبد القادر للعلوم الإسلامية نور الدين  يدة ،الدفتر العقاري  لألية لتطهير العقار الااص ، مجلة المعيار،جامعة-3

 .434،ص2017، جوان  18ق طينة،ع 
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 المحتوى الداخلي )الأقسام الرئيسية(/03

 يترون الدفتر من عدة  فحات من مة ب رع  قني   مع:

اً عله ال يوع، روية المالي: )الاسم، اللقب،  اري  ومران الا دياد، والعنوان( وإلا  ان العقار مملو  .

  درج أسماء جمي  ال ر اء وأنصبتهم.

  عيين العقار: .

 ماط  )من م   اهرا ي(.رقم الق م ورقم ال -   

 الم احة الإجمالية للعقار.-   

 طبيعة العقار )أرق عارية، بناية،  قة، إل (. -  

 الموق  أو العنوان الدقي . -  
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 لياتهاوآ العقارية الإدارية للملكيةالحماية : الثانيالمبحث 
لم يتر   للي وم ن ح  الملرية العقارية. من الحقوق الجوررية المتفرعة ع والبناءيعد الح  في الت ييد 

بالتوا ي م   واب   1الم رع الجزائري رذا الح  دون  واب ، بع أحاط  بحزمة من القواعد التن يمية

حيق ي ارم ،2يتم ع في "ماططات التوجي  الفلاحي"  اما خا ا لحماية العقار الفلاحيو   الم رع ن التعمير

 اهفراد وحمايةحقوق  الإدارية و لأمينالق اء الإداري غاية  بيرة في مجال مراقبة م روعية اهعمال 

مجموعة بالصادرة عن   القرارات  راد  داهفخول الم رع الجزائري ح  اعتراق  القانونية بحيقمرا زرم 

و  م  ق يم رذا المبحق الي مطلبين المطلب الاول  ح  عنوان سبع حماية الملرية العقارية و  3من دعاو 

 .المطلب ال اني دعاو  حماية الادارية

 سبل حماية الإدارة للملكية العقارية :المطلب الأول

لم  ال ب  الإداري نطاق و وس في ظع المتبيرات المت ارعة التي   هدرا الحياة العقارية المعا رة 

بع أ حه مقيدا بجملة من ال واب  التي  مليها مقت يات المصلحة  لرية العقارية ميزة مطلقة للمالييعد ح  الم

سعه الم رع جاردا  لها رذا الح ة الجوررية التي يحتن را للمران، 4العامة أو  رورات المصلحة الاا ة

 الوق  لا     من  ن يمها بما يادم المجتم . وفيلإيجاد  لية  وا ن دقيقة  حمي الملرية الاا ة 

حيق  تدخع ال لطة الإدارية لتن يم  د أرم الم ارر التي  رسها الم رع بر  الحماية الإدارية  لأح 

إلا أن   عد في  يود قد  بدو  قييدارغم أن رذا الق، عله حدلين الح ري والفلاحي استبلال العقارات في المجا

 5جورررا  مانات قانونية  هد  إله حماية الملرية العقارية واستقرار مرا زرا القانونية بصفة ملقتة أو نهائية

                                                             
منا عا   وف   خر التعديلات القانونية، مجلة الحقوق و العلوم ال ياسية، د ونبيلة لدرع ،  هادة التعمير ومحمد  هيب بن عبي-1

 .253، ص2023جامعة عباه لبرور_ خن لة، 
، 2022العقارية، مطبوعة بيداغوجية،  لية الحقوق جامعة الإخوة منتوري_ق نطينة، حماية الملرية سميحة حنان خوادجية،-2

 .130_114ص_ ص
ريمة مقيمي ،محا رات في مقياه المنا عات الإدارية،مطبوعة موجهة لطلبة سنة ال ال ة لي انل،  اص  قانون عام -3

 .1،ص2020_قالمة، 1945ماي  08ة،جامعة ، لية الحقوق و العلوم ال ياسي
إيمان مرابطي، نادية قادري، الحماية الإدارية للملرية العقارية في الت ري  الجزائري، مذ رة  هادة الماستر،  لية الحقوق -4

 .33.ص2014والعلوم ال ياسية، جامعة محمد خي ر_ ب ررة، 
 إيمان مرابطي، نادية قادري، المرج  نف  .-5
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فرع الو الممنوحة للإدارة في سياق حماية الملرية العقارية تالإجراءا م  ق يم رذا المطلب الي الفرع الاول 

اما الفرع ال الق ف مع الإجراءات التي فر ها  الماالفات معاينة حالة في للإدارة الماولة الإجراءاتال اني 

 القانون عن الإدارة في حالة  قرير حيا ة العقارات التابعة الي الاواص

 

 

 الممنوحة للإدارة في سياق حماية الملكية العقارية تالإجراءا :الفرع الأول

من خلالها    هد والتيالقانونية الممنوحة للإدارة،  والتدابير تبلور رذا الحماية في حزمة الصلاحيات 

مارستها ما جاا اهن طة التي يعتزم اهفراد   ا ن ح رية، فلاحية، أو  ناعية سواء إله  يانة العقارات

  الاواص، ها عند و   يدرا عله أملا من ملريا هم.  ما   مع الإجراءات التي يلزم القانون الإدارة ا باع

 بصفتها جهة   عه لتحقي  المنفعة العامة. وللي

ن اهملا  بهد   حصي بير التي  لتزم الإدارة بتنفيذرا ما ان   تج د رذا الحماية في سل لة من التدا

 الوطنية  د أي  جاو ات سواء  درت من موظفي الإدارة بلأنف هم أو من أي أطرا  خارجية.

 : في نطاق الأراضي الحضريةأولا

ن ي   ناس  الهندسة المعمارية م  ال و مانللمدن،  والعمرانيسعيا للحفاظ عله الم هر الجمالي 

التعمير. المتعل  بالتهيئة و 1990/12/01الملرخ في  90/29الاجتماعي والبيئي، أقر الم رع القانون رقم 

سا إله و   بمجموعة من القواعد والآليات التي  هد  أساجاء رذا القانون، والنصوص التن يمية المرملة ل  

 حد للاستبلال الع وائي للأوعية العقارية الموجهة للبناء.

 وس والتومن رذا المنطل ،  م إقرار أدوات التعمير  آلية لفرق رقابة م بقة عله حر ية البناء 

 في: و تم عالعمراني، 

 :والتعميرالمخطط التوجيهي للتهيئة أولا 

يعتبر وسيلة محورية للتاطي  والت يير العمراني حيق يتوله  حديد التوجهات الاسترا يجية والقواعد 

،  ما يم ع رذا الماط  1ما يبطي نطاق اختصا   عدة بلديات متجاورة وغالبااهساسية للتهيئة العمرانية، 

رسم التوجهات الاسترا يجية  اهداة المرجعية للتاطي  المجالي والت يير الح ري الم تدام، حيق يتوله

 للنهوق بالعمران عله م تو  البلدية أو مجموعة البلديات المعنية.

ماط  يتحق  للي من خلال الموائمة بين  صاميم التهيئة وماططات التنمية و ب  ر ائز اهساسية ل

  بع اهرا ي.

القواعد  1991ماي  08الملرخ في  91/177والمرسوم التنفيذي رقم  90/29وقد  ره القانون رقم 

من قانون التهيئة والتعمير، يعر  "الماط   16علي ، وح ب المادة  والمصادقةالإجرائية لإعداد رذا الماط  

 :2التوجيهي" بلأن  وسيلة است رافية  هد  إله

مرة، المع )القطاعاتقطاعات أساسية  أرب  ق يم إقليم البلدية إله  _ التصنيف المجالي للأراضي:

 ة للتعمير، الم تقبلية، والقطاعات غير القابلة للتعمير(.المبرمج

م ارات  عيين مواق  التوس  ال رني واهن طة الاقتصادية ومرا ز الادمات و _ تحديد الاستخدامات:

 التجهيزات والهيا ع القاعدية الربر .

يتها الواجب حما ب   ليات التدخع في اهن جة العمرانية القديمة والمناط  _ الحماية الحضرية: 

 و  مينها.

ع ومن خلال رذا المحاور و   إطارا  املا لمحتو  الماط  التوجيهي  ار ا التفا ي إن الم رع

 لرع مو وع بح ب طبيعة الوتائ  المرونة ل .. والتن يميةالفنية 

 : مخطط شغل الأراضي :ثانيا

يعد ماط   بع اهرا ي اهداة التنفيذية ال انية في من ومة التعمير غالبا ما يبطي جزءا من  راث 

حقوق البناء بما يتواف  م   و ب البلدية،  رمن وظيفت  الجوررية في  فصيع قواعد استادام اهرا ي 

                                                             
 .99_98المرج  ال اب ،ص_ص عمر حمدي با ا،-1
الحماية الإدارية للملرية العقارية الاا ة في الت ري  الجزائري، مذ رة  هادة ماستر،  اص  قانون إداري، ع مان حجاج،-2

 .39، ص2015 لية الحقوق و العلوم ال ياسية، جامعة قا دي مرباح_ ورقلة، 
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والمرسوم الرئاسي  90/29 التوجهات العامة التي رسنها الماط  التوجيهي للتهيئة والتعمير، طبقا للقانون

91/177. 

لبناء يعر  ماط   بع اهرا ي بلأن  الوتيقة التي  حدد بدقة متنارية  روط استبلال العقارات وا 

 :يما يلعليها، و  مع مهام  اهساسية 

يتبعها  وما 19 حديد ال رع الح ري لرع قطاع واستادامات اهرا ي وفقا للمادة _ الضبط التفصيلي: 

 .90/29القانون من 

معبرا عنها بالمتر المرب  أو من  لدنيا والقصو  للبناء الم موح ب  عيين الحدود ا_ المعايير الكمية: 

 .1خلال " معامع  بع اهرا ي"، و حديد أنماط البيانات الم موح بها

لا راء ات الم احا و و ي  لمتعلقة بالم هر الاارجي للمبانيو   القواعد ا_ الجماليات العمرانية: 

 الطرق. وم اراتمواق  المراف  العمومية  و حديدالعامة،  وال احات

أو ال وارع أو  بالآتارسواء  ان   تعل  الواجب احترامها  الا فاقاتله الإ ارة إ: والحماية الاتفاقات_ 

المواق  الواجب  رميمها، ف لا عن حماية اهرا ي الفلاحية لات القيمة العالية.  و حديد ال احات التذ ارية

حيق يتم  نزيع رذا القواعد الفنية  من "لائحة  ن يمية" معز ة بمجموعة من الوتائ  والم تندات المرجعية، 

 .90/292من القانون رقم  32ما نص  علي   راحة المادة  ورو

 التعمير:  شهادة :ثالثا

رافة بع  هادة التعمير ردا إداريا يحمع خصائ  القرار الإداري البرق من   زويد مقدم الطلب  م 

 التقنية والقانونية المتعلقة بالقطعة اهر ية محع الطلب. والبياناتالمعلومات 

فسن  هادة التعمير يطلبها ال ا  المعني قبع البدء في أي م روع بناء لبرق استر ا   وبالتالي

 و    قالمصلحة حيالحقوق والار فاقات التي  ا   لها اهرق،  من  رذا ال هادة بناء عله طلب  احب 

ية أو الملر حالة الطرق وال برات اهساسية المنجزة أو المبرمجة  ما  طل  الجمهور عله  وقعات نزع

 .3مد  قابلية اهرق للتعمير و حدد الار فاقات الإدارية

حيق أوجب ل ر المااطر الطبيعية  91/1764عز  الم رع رذا الدور من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

 صب   هادة التعمير وتيقة استباقية إلزامية قبع البدء في أي دراسة  وبذليوالترنولوجية  من بيانات ال هادة 

 .90/29من القانون رقم  51لأرق ورو ما أ د   المادة  قنية ل

ل بطية ا تجله قيمة  هادة التعمير بالن بة للإدارة في  ونها أداة قانونية  ندرج  من  لاحيا ها 

 لتزم   ال ب  الإداري الااص" وعلي»ث ر   قنيا ، أو ما يعوالتعميرالإداري( في قطاع التهيئة  )ال ب 

 تب   يلذااهرا ي الإدارة عند إ دار رذا ال هادة بمراعاة التوجيهات والا تراطات الواردة في ماط   بع 

 لولية ل  القطعة اهر ية محع الطلب، وأي إخلال من جانب الإدارة بهذا ال واب  ي عها  ح  طائلة الم

 ط التالية:، يمرن حصر جورر  هادة التعمير في النقاوبالتاليالقانونية، 

واعد ري وتيقة رسمية  صدر عن ال لطة الماتصة لتحديد مد   لاحية اهرق للبناء والق _ إداريا:

 المطبقة عليها  ما ل رنا سابقا.

 ر بطة بالعقار.ري وسيلة إي احية  من  الفرد  افة التفا يع المتعلقة بالار فاقات والحقوق الم _ تقنيا:

ة للتحرم في التوس  العمراني و مان مطابقت  للمقاييل والمعايير القانونية، ري أداة بيد الإدار _ رقابيا:

 .5مما ي من خل  محي  عمراني متناس  ومن م

 رخصة البناء:  :رابعا

                                                             
 .40صحجاج، لمرج  نف  ، ع مان-1
 .40صع مان حجاج،المرج  نف  ،-2
وي، الرخ  الإدارية في الت ري  الجزائري، أطروحة  هادة د توراا،  لية الحقوق، جامعة عبد الرحمان عزا-3

 .586، ص2007الجزائر،
، يحدد  يفيات  ح ير  هادة التعمير ورخصة التجزئة و  هادة 1991ماي 28، الملرخ في 91/196المرسوم التنفيذي رقم -4

، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 26هدم و   ليم للي، ج ر عدد التق يم و رخصة البناء و  هادة المطابقة و رخصة ال

 ) ملبه (. 01، ج ر2006جانفي07الملرخ في  06/03رقم
،  هادة التعمير و دوررا في حماية الن ام العام العمراني، مجلة التعمير و البناء، العدد اهول ،جامعة ابن أحمد عميري-5

 .130_128_ص ، ص 2017خلدون،  يارت، الجزائر،
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 عتبر رخصة البناء في الت ري  الجزائري قرارا إداريا مرخصا، يصدر عقب التحق  من مطابقة 

عة من ال روط المو وعية وال رلية ويتوق  منحها عله استيفاء مجمو  روع لقواعد التعمير المعمول بهاالم

 عتبر  ترخي  إداري  منح  ال لطة الماتصة للقيام بلأعمال الت ييد أو  عديع الواجهات أو  بيير  وبالتالي

لتي وا 04/051المعدل والمتمم بالقانون 90/29من القانون  52ورذا ما ج د   المادة هر الاارجي للبناياتالم 

أو إجراءات  مل الهيا ع  من آت قائمةأو استرمال  2نص  عله أن رخصة البناء   ترط لت ييد البنايات الجديدة

 .الحاملة أو الواجهات المطلة عله الم احات العمومية

حيق  و  ليمهاات  ح ير عقود التعمير رذا الفررة بتحديد  لي3 41المادة 15/19عز  المرسوم التنفيذي رقم

ا ترط الحصول عله الرخصة قبع ال روع في أي أ بال  ا  البنايات الجديدة أو التي  ت من  عديلات 

 جوررية في الحجم أو الاستعمال أو الواجهة.

بالرجوع للفق  القانوني فيمرن  عري  رخصة البناء عله أنها: "قرار إداري  ادر عن جهة ماتصة، 

 . 4محددة" وقانونيةيلألن للمتعامع بالبناء وف   روط فنية 

: اعتبر الم رع رخصة التجزئة إجراء قانونيا يهد  إله  ق يم ملرية عقارية التجزئة خامسا: رخصة

استنادا إله  ورذاببرق   ييد بنايات عليها أيا  ان نوعها  ولليحصتين أو أ  ر، واحدة أو عدة ملريات إله 

من  عله أن  58و 57ليل د في الماد ين  15/19لات ال ياق، جاء المرسوم التنفيذي  وفي 82/502القانون رقم 

 وسواءرخصة التجزئة  عد  رطا جورريا لرع عملية  ق يم، سواء  مل  العقارات قطعة واحدة أو عدة قط  

  ان البرق منها بناء من آت جديدة أو  هيئة اهرا ي للاستبلال العمراني.

التجزئة"  وفي المقابع وج  الفقي  سماعين  امة نقدا لهذا التعري ، مبر ا اللبل الحا ع بين "رخصة

فسلا رغب المالي  في عدد الحص  النا جة عن التق يمو" هادة التق يم". حيق ير  أن المعيار الحاسم يرمن 

أما إلا  جاو  التق يم تلاث حص  فلأ  ر،   ق يم في  ق يم عقارا إله قطعتين فق  فسن  يرتفي باستصدار  هادة

 .6فهنا يصب  إلزاما علي  استاراج رخصة  جزئة

 او الإيجارات أو وس  الن  القانوني في مفهوم التجزئة لي مع الق مة بقصد البي   عله لليعلاوة 

 رخصة التجزئة اصي  قط  أر ية للبناء بما يتواف  م  ماططات التعمير، وبذلي، لم يعد البرق من 

ورو ما    والإيجارتصرفات العقارية  البيمقتصرا عله الجانب العمراني بع امتد لي مع اهردا  القانونية وال

 .7يعرل رغبة الم رع في  ب  الحر ات العقارية بجمي   وررا

عارية وباختصار يمرن استالاص أن رخصة التجزئة ري عملية  قطي  إداري ومن م لملرية عقارية 

 ان  داخع الوس  الح ري أو الريفي و حويلها إله حص  أر ية مهيلأة لات م احات محددة. رذا  سواء

 ،موقعها وماططات المدينة المعتمدةن معدة للتداول بهد   لبية احتياجات وظيفية متنوعة وللي وفقا لالقط   رو

فسن رذا الرخصة  رورية مهما  ان موق  العقار  ما أنها  من  الح  القانوني في الت ييد لرع قطعة  وبالتالي

 .8نا جة عن التجزئة

عبارة عن وتيقة إدارية رسمية  صدر عن الجهة الإدارية الماتصة   ب  إمرانية  ي: رالتقسيمشهادة -

أو مجموعة عقارات مبنية إله ق مين أو أ  ر و رمن خصو ية رذا ال هادة في أنها  قتصر   جزئة عقار مبني

لمالي عله العقارات المبنية ولا يمرن بلأي حال من اهحوال منحها للأرا ي الف اء حيق ألزم الم رع ا

                                                             
 ، ساب  الذ ر.04/05المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 90/29القانون رقم -1
،جامعة جيلالي إلياه_سيدي بلعباه 18، رخصة البناء في الت ري  الجزائري، مجلة المعيار،العددرماسيني ا ولد علي عما-2

 .164، ص 2017
، المحدد لريفيات  حرير عقود التعمير و   ليمها، ج 2015جانفي 25ي الملرخ ف 15/19من المرسوم التنفيذي رقم  41المادة-3

 .07رالعدد
 .164ماسيني ا ولد علي عمار ، المرج  ال اب ، ص-4
، المتعل  برخصة البناء و رخصة  جزئة اهرا ي للبناء في الجزائر) ملبه 1982فبراير 06الملرخ في  82/08القانون رقم-5

 (. 90/29بموجب القانون رقم 
 .221،ص 2002سماعين  امة، الن ام القانوني الجزائري للتوجي  العقاري، دار رومة، الجزائر، -6
بن علية  ي  ، التن يم القانوني لرخصة التجزئة، مذ رة  هادة الماستر،  اص  قانون عقاري،  لية الحقوق و العلوم -7

 .08_07ص_ص ، 2017معة  يان عا ور_الجلفة، ال ياسية، جا
، مجلة الحقوق و العلوم الإن انية، جامعة الحاج لا ر،با نة 15/19 روا  ، رخصة التجزئة في ظع المرسوم الجديد مال -8

 .426، ص2016
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الراغب في  ق يم عقارا المبني بسخطار الإدارة م بقا ل مان عدم الإخلال بالقواعد العمرانية أو الم اه 

 بحقوق البير.

تار قانونية  صن   هادة التق يم عله أنها قرار إداري من ئ للمرا ز القانونية إل يتر ب عله  دوررا  

 ت  العقارية. مبا رة  تم ع في  رريل ح  المالي في  ق يم ملري

  ما لها أرمية قانونية وعملية بالبة نوجزرا فيما يلي:

ق يم" يلزم الموت  عند  حرير أي عقد يت من ق مة عقار مبني ب م " هادة التتوثيق التصرفات:  /1

 إله مل  العقد، وبدونها لا يمرن إ مام عملية البي  أو التنا ل عن اهجزاء المق مة.

ن التق يم،   ارم في  حديد المعالم والموا فات الجديدة لرع حصة نا جة عيدة: إثبات الملكية الجد /2

 مما يمن  المالي الجديد سندا قانونيا دقيقا.

 مرن الدولة من مراقبة   افة ال رن و مان عدم  حول العقارات المبنية إله الرقابة العمرانية:  /3

 .1مجمعات ع وائية لا  حترم معايير التهيئة والتعمير

اءات أخ   الم رع رذا ال هادة لإجر لاطورة وأرمية التصرفات العقاريةن را الشهر العقاري:  /4

 ال هر العقاري ل مان حجيتها أمام البير. 

 ع الح  ألا  مل  وبالتالي فهي ي  بيير في الحجم الم يد للبناءلا يتر ب عله رذا ال هادة أملاحظة:

 التصر  في .المعتر  ب  للمالي، بع  ن م  يفية 

يقتصر  طبي  رذا ال هادة عله العقارات الفردية أما في حالة العقارات لات الملرية الم تر ة فيتم  

 .2الاستعا ة عنها بما يعر  "جدول و في للتق يم"

 الهدم: سادسا: رخصة

 لي أو جزئي عله أن: "القيام بلأي ردم  والتعميرالمتعل  بالتهيئة  90/29من القانون رقم  60 ل د المادة 

، واهمنيةال روط التقنية    تجوبهاأعلاا أو في الحالات التي  46لبناية ما في المناط  المحددة في المادة 

 .3يا   وجوبا للحصول الم ب  عله رخصة ردم"

تقراء خلال اس ومنالتن يمية المقررة.  والإجراءات والآجالللأ رال  الرخصة وفقا ما   تارج رذا 

اء فعلي الن  القانوني، ن تنت  أن الم رع ا ترط أن   ب  الرخصة عملية الهدم  منيا  ما أوجب وجود بن

 لقانون لا  .امن  46دون  حديد نوع  بدقة، بع أحال في  حديد نطاق اهما ن الملزمة بهذا الرخصة إله المادة

 أبر را: ومنفقد  عددت التعريفات  أما من المن ور الفقهي

  في بلأنها: "قرار إداري  ادر عن سلطة ماتصة، يمن  للم تفيد الح الزين عزريعرفها الد تور 

 .4 رط أن يرون رذا البناء واقعا  من مناط  مصنفة  إ الة البناء  ليا أو جزئيا

لتي ت ا ما عرف  بلأنها: "إلن قانوني ي م  بمبا رة أ بال إ الة بناء أو جزء من ، خا ة في الحالا

 يصب  فيها العقار غير  ال  للاستادام.

قبع ال روع في إ الة بناء ب رع  و روري ما ورد  عري   خر ير  بلأنها: " رخي  إداري م ب  

بالإ افة إله  اهترية والمواق  والمعالماهحياء  وحماية لي أو جزئي يهد  أساسا إله  ون التراث العمراني 

 .5القديمة" مان أمن قاطني ال رنات 

 :يما يلخلال رذا التعريفات يمرن استالاص  ومن

 يدصة رئيل المجلل ال عبي البل_  تاذ رخصة الهدم  رع قرار إداري يصدر حصرا عن الجهة المات

 ار الإداري.يجو  ال روع في اه بال إلا بعد  دورا، م  وجوث استيفائ  لرافة اهر ان القانونية للقر ولا

 

 

 

                                                             
 ، العدد15/19سارة عبايدية ،  هادة التق يم  آلية رقابية عله الن اط العمراني الجزائري في ظع المرسوم التنفيذي رقم -1

 .207، ص2017البناء، جامعة  ب ة ال الق، مجلة   ريعات التعمير و
 .207سارة عبايدية ، المرج  نف  ، ص -2
 المتعل  بالتهيئة و التعمير، المذ ور سابقا. 90/29من القانون رقم  60المادة-3
 .57،ص 2005القاررة،الزين عزري ، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها، الطبعة اهوله ،دار الفجر، -4
 .104،ص 2017،جامعة  لم ان،  4أمينة ر اث، الن ام القانوني لرخصة الهدم، مجلة   ريعات التعمير و البناء،ع-5
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لموه عله القرار عله إ الة  لية أو جزئية للمباني  رط أن يرون لهذا الجزء  لأتير م _ يجب أن ينصب

  مل بريان الهيرع الإن ائي للبناء بحيق لا  طلب الرخصة في حالات الترميم الب يطة أو التح ينات التي لا

 المبنه.

 .1عله سبيع الحصر _  ت م رذا الرخصة باصو ية مرانية إل لا  فرق إلا في مناط  جبرافية محددة

 المطابقة ةشهاد سادسا:

 وبينصة البناء  عد  هادة المطابقة وتيقة إدارية جوررية  توج العلاقة القائمة بين الإدارة المانحة لرخ

قوانين البناء خلالها  ماره الإدارة سلطتها الرقابية لت ب  من مد  التزام المرخ  ل  ب ومنالم تفيد منها. 

 والمعايير والموا فات التقنية والإدارية الواردة في قرار الترخي  بالبناء.

 ماما في طبيعتها   ما يمرن  عريفها بلأنها ال ند القانوني الذي يقر بلأن المن لأة العمرانية المنفذة  تواف 

 الاارجي م  ما  م اعتمادا في رخصة البناء.  وم هرراحدودرا 

لإدارة ب لامة اه بال المنجزة حيق  م ع  هادة المطابقة قرارا إداريا يت من اعترافا  ريحا من جهة ا

رسميا باستبلال البناء وفقا للبرق الذي  يد من أجل . ومن رذا المنطل   و صريحافي الوق  لا     رع إلنا و

بح ن سير أعمال البناء  القول بلأن  هادة المطابقة ري المحرر الإداري الذي   هد في  ال لطة الماتصة يمرن

 .                                                                    2ومطابقتها للمن ومة القانونية العمرانية ال ارية وللرخصة الم لمة لصاحب ال لأن المرخصة

من  و ج دي تال  من رذا التعريفات أن  هادة المطابقة وتيقة  منحها ال لطات الإدارية الماتصة، 

 و  م خلالها رقابتها البعدية في الحقع العمراني فهي اهداة القانونية التي   ب  إ مام اه بال وفقا للقانون 

التقييد الصارم بالموا فات المحددة في  بعد أن  تحق  الإدارة من ولليبو   المبنه حيز الاستبلال الفعلي 

لمبا رة  ولليواجب إخطار الإدارة فور الانتهاء من أعمال البناء،  رخصة البنا، يق  عله  احب الم روع

 .3والمطابقةإجراءات التحق  

 لإدارة في حالة معاينة المخالفاتالإجراءات المخولة ل: الفرع الثاني

جب  حرير الهندسة المعمارية والتعمير لإجراءات معاينة دقيقة  و  ا   الماالفات المر ربة في قطاع

من المرسوم  50محا ر رسمية. ويتم للي عن طري  اهعوان الملرلين والمحلفين قانونا، استنادا هحرام المادة 

مهنده المتعل  ب واب  الإنتاج المعماري ومزاولة مهنة ال 1994ماي 18الملرخ في  94/07الت ريعي رقم 

 لمعماري.ا

 

 

رذا المحا ر  من مهام الرقابة الإدارية التي  با ررا المصال  الماتصة )البلدية،  عملية  حرير ندرج 

و تم رذا الرقابة خلال مراحع الإنجا  أو بعد إ مام أ بال البناء والتهيئة  العمران(مديرية التعمير، و رطة 

 .4المحا ر وفقا للنمالج التن يميةو صاغ رذا  خلال المعاينات الميدانية العقارية، من

 أولا: المخالفات في مجال الهندسة المعمارية:

ق  م  ق يمها اعتمد الم رع الجزائري  صنيفا نوعيا للماالفات المر ربة في نطاق الهندسة المعمارية، حي

قانون رقم قبع إلباؤا بموجب ال 94/07من المرسوم الت ريعي 50إله تلاث فيات رئي ية استنادا إله المادة 

  التالي: وري 04/06

 رخصة بناء:: إقامة بناية دون الحصول عله الصنف الأولأ/

 وي مع رذا النوع حالتين محدد ين:

 و خا ة.أ  ييد بناء دون رخصة فوق أرق  ابعة للأملا  الوطنية سواء  ان  عامة الحالة الأولى: /01

بناء دون رخصة فوق ملرية البير ببض الن ر عن طبيعة اهرق طالما أن  د  يي الثانية:الحالة /02

 .5نيا  رعيا ي ب  ملريت القائم بالبناء لا يحو  سندا قانو

 :   ييد بناية لا  تما ه م  الموا فات الواردة في رخصة البناء الممنوحة:الصنف الثانيب/
                                                             

 .104أمينة ر اث، المرج  نف  ، ص-1
امعة  لم ان، ، ج02،العدد04،  هادة المطابقة وسيلة لتن يم الن اط العمراني،مجلة التعمير و البناء،المجلد سعاد ميمونة-2

 .52، ص2020
 .53المرج  نف  ، صسعاد ميمونة،-3
 .104عمر حمدي با ا،المرج  ال اب ، ص- 4
 .225سماعين  امة، المرج  ال اب ، ص-5
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 رذا الصن  في الممارسات التالية: ويتج د

 _  جاو  معامع  بع اهرق أو الم احة الماصصة للبناء.

نافذ غير مفت   والواجهة أ_ عدم الالتزام بالار فاع المرخ  ب ، أو إجراء  عديلات غير قانونية عله 

 مصرح بها.

 _ الاستيلاء غير الم روع عله أجزاء من ملرية البير.

 والإشهارالصنف الثالث: الإخلال بإجراءات التصريح ت/

 الحالات التالية: وي مع

 الم روع. وموا فات_ عدم الالتزام بو   اللوحة التعريفية التي  ت من مراج  رخصة البناء 

 _ عدم إيداع التصري  الااص ببدء اه بال أو انتهائها.

يمرن بلورة  صني  الماالفات  06/551 من المرسوم التنفيذي 16جب المادةالإ ارة إله أن  بمو و جدر

 :الميدانية في تلاث نقاط أساسية

 _ مبا رة أ بال بناء دون الحصول عله رخصة.

 _ مبا رة أ بال بناء غير مطابقة لم مون الرخصة الم لمة.

 _ مبا رة أ بال ردم دون الحصول عله رخصة ردم م بقة.

 اهتار المتر بة عله إتبات الماالفات ميدانيا:

 :يور نونيةالقا والتدابير تر ب مجموعة من الإجراءات  في حال تبوت وقوع ماالفة

إلا  م التلأ د من وجود أ بال بناء أو  جزئة دون الورشات:  وتعطيلالأمر بالوقف الفوري للأشغال  /1

رخصة، سواء عله ملرية خا ة أو عله اهملا  الوطنية، يصدر الوالي أو رئيل المجلل ال عبي البلدي أمرا 

 .2القانونالفقرة اهوله من نفل  73بوق  اه بال فورا  نفيذا للمادة

وق اهملا  في الحالات الج يمة المر بطة بالبناء دون رخصة فإعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية:  /2

 ية من نفل القانون.الفقرة ال ان 73الوطنية، يلزم  احب العقار بسعادة الو   إله ما  ان علي  سابقا وفقا للمادة

ات الواردة في ي  طال البنايات التي لم  لتزم بالتحف يعد من الجزاءات الإدارية التإلغاء الترخيص:  /3

 الرخصة، أو في حال انق اء سنة  املة من  اري   دور الرخصة دون ال روع الفعلي في اه بال.

جزئة حيق  يتم ا اال الهدم للبنايات التي أقيم  دون رخصة بناء أو رخصة هدم البنايات المشيدة:  /4

ذا التدابير إله جانب ر لهدم وإلا  م للي من قبع ال لطاتنية للماال  لتنفيذ ا من  الجهة الماتصة مهلة  م

بالإ افة  حريةمالية والعقوبات ال البة للعقوبات إ افية  تنوع بين البرامات ال 08/15الإدارية يقر القانون

 عله المتابعات الق ائية.

 ثانيا: شرطة ضبط التعمير

له  بطها لهندسة المعمارية والتعمير  من الجرائم التي  ان يتو صن  الماالفات المر ربة في ف اء ا

المعقدة التي  عنها  باط ال رطة الق ائية بصفتهم العامة إلا أن  ون را للطبيعة التقنية والاصو ية والتحري

 رطة يت م بها رذا الميدان استوجب  الإ لاحات الت ريعية الحدي ة إيجاد جها  متاص   من من ومة ال

 ائية أو ل  إلي  مهمة معاينة رذا الماالفات النوعية الق 

نية  تمت   رطة التعمير بتلأريع  اصصي يمنحها الرفاءة في البحق والتحري عن التجاو ات العمرا

ير، إ افة إله ول الم رع الجزائري سلطة البحق ومعاينة ماالفات الت ري  والتن يم المتعل  بالتهيئة والتعمح

 الق ائية لرع من: باط ال رطة 

لتنفيذي رقم االذين يتم  عيينهم وفقا لل واب  التن يمية المنصوص عليها في المرسوم _ مفتشو التعمير: 

91/225. 

                                                             
، يحدد  روط و  يفيات  عيين اهعوان الملرلين للبحق عن 30/01/2006الملرخ في  06/55المرسوم التنفيذي رقم-1

 في مجال التهيئة و التعمير و معاينتها و  ذا إجراءات المراقبة. ماالفات الت ري  و النت يم
 225سماعين  امة، المرج  ال اب ، ص-2
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 ندسة المدنية والتقنيين ال اميني مع للي المهندسين المعماريين، ومهندسي اله_ الأعوان التقنيون: 

م في الإدارة المر زية بو ارة ال رن والعمران أو أولئي و ذا المتصرفين الإداريين سواء العاملين منه

 .1والبلديات( )الولاياتالممارسين لمهامهم عله م تو  المصال  المحلية 

ماعات  حديد قائمة اهعوان المذ ورين بموجب قرار و اري م تر  بين الو راء المرلفين بالج ويتم

ن أساسيين ان ال روع في مهامهم إلا بعد استيفاء  رطياهعو لهللاءيجو   ولا والتعمير، والعدلالمحلية، 

 نية، الت بي  الوتائقي والميدانيالمتم لين في أداء اليمين القانو

 ب/ في مجال الأراضي الفلاحية:

لاحية الفببرق  يانة رذا النوع من العقارات ن را للدور الاجتماعي والاقتصادي المنوط باهرا ي 

ي عله أن المت من التوجي  العقار 1990نوفمبر  18الملرخ في  90/25من القانون رقم  36أ دت المادة  دفق

ه فئة القانون رو اهداة الوحيدة التي  رخ  بتحويع طبيعة أي أرق فلاحية خصبة أو عالية الاصوبة إل

 اهرا ي القابلة للتعمير.

يو نتيجة تي يجب أن  صاحب عملية التحويع ب رع حتم ما ي ب  القانون التقنية والمالية وال واب  ال

من ومة  لتفاقم ظاررة  حويع اهرا ي الفلاحية عن طبعها اه لي خلال ال نوات الفارطة بالرغم من وجود

   ريعية ونصوص  طبيقية  هد  لحمايتها.

 1995ماره  14الملرخة في  05و في سياق حماية اهرا ي الفلاحية  درت التعليمة الرئاسية رقم 

 رري ها عله  افة الجهات المعنية عله التنفيذ الحاسم و الفوري للمن ومة القانونية لات  لة و ح قو التي 

ارات نص  هذا الصن  من العقأرق الواق ، و قديرا للمرانة الاقتصادية والوظيفية الاجتماعية الجوررية ل

 ، وي ري رذا من قانون التوجي  العقاري عله أن الإحجام عن استبلالها يعد  ع فا في استعمال الح 48المادة 

ت المحددة الحرم بصر  الن ر عن الطبيعة القانونية للأرق  ما يح ر  بيير وجهتها الفلاحية إلا في الحالا

المبا ر  ر، و من رذا المن ور يعد الاست مار المادي المبا ر أو غير راحة  من قوانين التهيئة والتعمي

 ة  رليفا يق  عله عا    احب ح  عيني عقاري أو حائز سواء  ان  اصا طبيعيا أو معنويا يماره حيا

 عامة.

 ية.وعلي  أ حه استبلال اهرق بم ابة واجب قانوني وقيد مفروق عله ممارسة ح  الملرية العقار

 06يتم إنذار للم ت مر بوجوث استئنا  ن اط  خلال فترة تبوت عدم استبلال اهرق الفلاحيةوفي حالة 

أ هر، فسلا انق   رذا المدة و ل  اهرق غير م تبلة  من  ل  مهلة نهائية مد ها سنة واحدة من قبع "لجنة 

الملرخ في  97/484رقم   رع رذا اللجنة طبقا للمرسوم التنفيذي  2إتبات عدم استبلال اهرا ي الفلاحية"

.حيق  توله إخطار الديوان الوطني للأرا ي الفلاحية قصد ا اال الإجراءات الردعية 19973دي مبر  15

 52م  مراعاة مقت يات المادة المتعل  بالتوجي  العقاري 90/25 من القانون رقم 51المنصوص عليها في المادة

لمادة ال ابعة من المرسوم المذ ور أنفا، و للي في حالة استمرار من نفل القانون عند انتهاء المدة المحددة في ا

 عدم الاستبلال.

من  55لرب الم رع الجزائري إله أبعد من للي، حيق ألزم المالي الجديد للعقار الفلاحي بموجب المادة

 و ذاحية  حويع طبيعتها الفلا وعدمقانون التوجي  العقاري ب رورة الحفاظ عله قابلية اهرق للاست مار 

 97/490الامتناع عن  جزئتها بما يتعارق م  معايير الم احة المرجعية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 

والذي ي ب   روط  جزئة اهرا ي الفلاحية، وبسيجا ، يتوجب عله الحائز  19974دي مبر  20الملرخ في 

 ما يتف  م  طبيعت  الزراعية.الجديد للملرية العقارية الفلاحية الالتزام باستبلال عقارة ب

وعلي  قبع الانتقال إله الم لألة الموالية  جدر الإ ارة إله ظاررة بالبة الاطورة  ف   في ماتل  

عله م احات  اسعة من اهرا ي الفلاحية  بالاستحوالالمحلية في قيام الجماعات  و تم عولايات الوطن 

ويتم للي غالبا خارج إطار أدوات  بيعها للاواص لبرق البناءومن تم التابعة للأملا  الوطنية و جزئتها 

                                                             
را ية بن   ري، الآليات القانونية لحماية المرية العقارية الاا ة، مذ رة  هادة الماج تير،  لية الحقوق، جامعة الحاج -1

 .203، ص2010لا ر_با نة، 
 .107_106رج  ال اب ، ص _صعمر حمدي با ا ، الم-2
، الذي ي ب    ريلة الهيئة الاا ة و  ذلي إتبات عدم 1997دي مبر 15الملرخ في  97/484المرسوم التنفيذي رقم -3

 .83استبلال اهرا ي الفلاحية، ج ر ، ع 
 .84الفلاحية، ج ر، العدد، المحدد ل روط  جزئة اهرا ي 1997دي مبر 20الملرخ في  97/490المرسوم التنفيذي رقم -4
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التعمير وفي غيابها ودون انتقال قانوني للملرية عبر قرارات  ادرة عن ال لطة الإدارية الماتصة بتحويع 

 ملرية رذا اهرا ي.

 من وعائها   ندرج لا  متلي قانونا ح  التدخع في اهرا ي الفلاحية  ونها لا فالبلدياتللي علاوة عله 

 صن  رذا الممارسات وفقا للاجتهاد الق ائي عله أنها " صر  في ملي البير" بالن ر إله  العقاري الااص

من  18أن اهرا ي الفلاحية التابعة للأملا  الوطنية الاا ة ري ملي حصري للدولة، طبقا هحرام المادة 

 .1قانون اهملا  الوطنيةالمتعل  ب 1990الملرخ في أول دي مبر  90/30القانون رقم 

بصفتهم  والولاة و ذا إدارة أملا  الدولة لفلاحية التابعة لو ارة الفلاحةوعلي ، يق  عله عا   المصال  ا

ي  ر ربها الهيئات الرسمية الماولة قانونا بحماية رذا اهوعية العقارية م لولية و   حد للتجاو ات الت

 ص عليها.البلديات خارج اهطر القانونية المنصو

الإ ارة إله أن رئاسة الجمهورية قد أ درت جملة من التعليمات التي  حق عله  رورة  ون  و جدر

 جد طريقها للتنفيذ الفعلي  ولمالوجهة الزراعية للأرا ي الفلاحية إلا أن رذا التعليمات  ل  حبي ة اهدراج 

 .2الدور المنوط بها الإدارات المرلفة بحماية العقار الفلاحي عن أداء ن را لتقاعل

 ابعة للخواص:الفرع الثالث: الإجراءات التي فرضها القانون على الإدارة في حالة تقرير حيازة العقارات الت

لا أن الدولة إلقد  فع الدستور الجزائري الحماية الراملة للملرية العقارية الاا ة مانعا أي م اه بها 

  طر الإدارة   لتزم في المقابع بال عي لتحقي  المصلحة العامة في حالات محددة  نعدم فيها الوسائع البديلة

دائما بار باط   التقييد م روط ورذاية الاا ة. لممارسة سلطتها العامة مما ينجم عن   قييد ح  الملرية العقار

 الوتي  بالمنفعة العامة.

إجراءا ها  و تباينحيق  تعدد  ليات التدخع التي  لتر ب رع مبا ر و لي عله الملرية العقارية الاا ة 

لاء و ولا إله لاستيرذا اهدوات بين نزع الملرية والتلأميم وا و تراوحالقانونية باختلا  الباية منها،  وأن متها

 ال بع الملق  والنهائي.

 أولا: نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

لاواص بالتالي ا: إجراء قانوني  لزم بموجب  الإدارة أحد االعامة بلأنه عر  نزع الملرية من أجع المنفعة 

ب ، عادل  عويض م  عن ملريت  العقارية أو حقوق  العينية ببية  حقي  أردا  النف  العام مقابع حول  عله

 ومنص .

 ما حدد الم رع الجزائري مفهوم نزع الملرية  طريقة است نائية لا ت اث اه ااص المعنوية العامة 

للحقوق العينية العقارية م  ا تراط عدم اللجوء إله رذا الإجراء إلا بعد استنفاد  افة الوسائع الودية والقانونية 

 .3مالر  اه لياهخر  لمحاولة اقتناء العقار من 

حيق اعتبر نزع الملرية وسيلة غير  91/114فقد أورد  عريفا  ريحا في المادة ال انية من القانون رقم 

 عادية  هد  إله  ملي اهموال أو الحقوق العقارية ولا يتم  فعيلها إلا بعد ف ع  ع الطرق المتاحة اهخر .

طات علاوة عله للي لا ي رع في إجراءات نزع الملرية إلا لتنفيذ عمليات  نموية محددة م ع ماط

 .الربر  لات الصببة النفعية العامة والمن آتالتعمير والتهيئة العمرانية أو إن اء التجهيزات 

وال ي اهحمن القانون المدني عله أن : "لا يجو  حرمان أحد من ملريت  إلا ف 677 ما نص  المادة 

للإدارة الح  في نزع جمي  الملرية العقارية أو بع ها أو نزع  ر ان ، غياوال روط المنصوص عليها قانون

 ".5العينية العقارية للمنفعة العامة مقابع  عويض منص  وعادل الحقوق

للأ ااص للدولة ومنحها النصوص القانونية بلأنها الإمرانية القانونية التي   "محمد رغاوي"عرفها اهستال 

للي ا ة للدولة والعامة لنزع ملرية عقارية بصفة دائمة سواء  ان  مملو ة للأفراد أو  ابعة للأملا  الا

 بهد  إنجا  م اري  لات منفعة عامة بموجب إجراءات يحددرا القانون.

و ولا  1989الت ريعي من الدسا ير المتعاقبة بدأ من دستور  وأساسها وم روعيتها  تمد عملية نزع الملرية  

بو وح عله أن : "لا يتم اللجوء إله نزع  1989من دستور  20المعدل حيق نص  المادة  1996إله دستور

                                                             
 .109_108عمر حمدي با ا،المرج  ال اب ، ص_ ص -1
 .110عمر حمدي با ا،المرج  نف  ، ص -2
 .31، ص  1996مقداد  رغولي، نزع الملرية من أجع المنفعة العمومية، ،المجلة الق ائية، العدد ال اني ،-3
 .21قواعد نزع الملرية للمنفعة العمومية، ج ر، العدد، المت من 1991أفريع 27الملرخ في  91/11القانون رقم-4
 المت من القانون المدني.07/05من القانون رقم  677المادة-5
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عليها وجوث  قديم  عويض قبلي عادل ومنص "، بناء عله ما  ويتر بالملرية إلا في إطار ما يحددا القانون 

فقهية يمرن استالاص مجموعة من الاصائ  الجوررية التي  ميز رذا  وأراءقانونية   قدم من نصوص

 :وريالإجراء 

صلحة عامة ملا يعتد بسجراء نزع الملرية ما لم يرن الهد  المحر  ل  رو  حقي  صبغة النفع العام:  /أ

 حقيقية، وليل لمجرد  حقي  مصال  خا ة أو  يقة.

يتم اللجوء إليها إلا بعد إخفاق سائر ال بع الودية  است نائية فلايلة ري وسالطبيعة الاستثنائية:  ب/

 .1المعتادة لنقع الملرية والتعاقدية

د ها الملزمة  ت م برونها عملا من أعمال ال لطة العامة حيق  نفرد الإدارة بسراالإلزامية والجبر:  ت/

 مقت يات المصلحة العليا.في نزع العقار مما يجعع إرادة المالي اه لي تانوية أمام 

يها الدولة نزع لملرية ليل مصادرة بع رو مقاي ة قانونية جبرية  لتزم ف: )التعويض(الضمان المادي ث/

أغلب الحالات  بدف  مقابع مادي يجبر ال رر الواق  عله المالي وي ترط في  أن يرون سابقا لعملية الحيا ة في

 يت م بالعدالة والإنصا . وأن

يقتصر رذا الإجراء بصفة أ لية عله العقارات برافة أنواعها والحقوق العينية اص العقاري: الاختص ج/

 .2المر بطة بها دون أن يمتد لي مع المنقولات إلا في حالات نادرة جدا ومحددة قانونا

 ثانيا: التأميم

تصادي محدد ن اط اقيعر  التلأميم من المن ور القانوني بلأن  إجراء يتم بموجب  نقع ملرية مال معين أو 

 بهد   اصيص  لتحقي  المنفعة العامة ال املة. ولليمن النطاق الااص إله الملرية العامة 

لرية ال عب.  ما  م  عريف  بو ف  ان  أداة قانونية لنقع وسائع الإنتاج من حيز الملرية الاا ة إله م

ويعتبر  ال مانات التي  قت يها احتياجات المجتم  في حالات معينة، و وفيرلتعزيز دور المصلحة العامة 

لي  حصانت  يتر ب ع   ري  مماإجراءا أ  ر ج امة من نزع الملرية للمنفعة العامة. فسن  يصدر دائما بموجب 

تعويض ي ع للمت رر الح  في المطالبة بال للي وم من رقابة الق اء باعتبارا عملا من أعمال ال يادة 

 71/73ر لمناسب عما لح  ب  من  رر،  تجله أرم قرارات  لأميم العقارات في الت ري  الجزائري  من اهما

اهرا ي  المتعل  بقانون ال ورة الزراعية. حيق  مع التلأميم م احات  اسعة من 1971نوفمبر 08الملرخ في 

ق  الملرية اهرا ي التي  تجاو  سالتابعة للاواص واهرا ي غير الم تبلة وأرا ي البائبين بالإ افة إله 

 ملرية الدولةل و حويلهاالقانوني، الهد  الجورري رو إلباء الملرية الفردية للأرا ي التي  م ع وسيلة إنتاج 

انون رغم أن التحويع اللاح  نحو اقتصاد ال وق أد  إله استرجاع اهرا ي الملممة ه حابها بموجب ق

 التوجي  العقاري.

ته الآن حر الا ترا ي لا يزال يلقي ب لال  عله بعض النصوص القانونية التي لم  عدل يلاحظ أن الفر

ن للمالي  صطدم فالحماية التي يرلفها القانو  وجهات   جي  الاست مار والتجارةمما يال  نوعا من التعارق م  

 يض.الي في التعو ان يقرر ح  الم وإنبحقيقة أن التلأميم انفرادي يصدر عن إدارة الدولة المنفردة 

ختاما،  جدر الإ ارة إله أن حماية المالي في حالة التلأميم  بدو أقع قوة مقارنة بحمايت  في إجراءات نزع 

الملرية للمنفعة العامة.  ما أن العديد من قرارات التلأميم لم يتم قيدرا في المحاف ة العقارية مما سهع عملية 

 .3ها بعد إلباء قانون ال ورة الزراعيةريرلت وإعادةاسترداد اهرا ي الفلاحية 

 :)التسخير(ثالثا: الاستيلاء 

له المادة إ 679من المادة  و حديدا ناول الم رع الجزائري أحرام الاستيلاء في نصوص القانون المدني 

 .والبلديةبالإ افة إله ورودرا في قوانين أخري  قانوني الولاية  03مررر 681

يعر  الاستيلاء قانونا بلأن   دبير ملق   تاذا ال لطة الإدارية الماتصة للحصول عله خدمات أو أموال معينة، 

في الحالات التي  فر ها ال رو  الاست نائية أو  ولليللمراف  العامة  والم تمربهد   مان ال ير الح ن 

رية، فقد أحاط  الم رع بمجموعة من ن را لما ينطوي علي  الاستيلاء من م اه بح  المل 4الاستعجالية

  التالي: وري الجوررية والقيودب  ال وا

                                                             
 .104ص 2010ليله طلبة، قواعد التهيئة و التعمير و فقا للت ري ، دار الهد ، الجزائر، -1
 .105 _104ليله طلبة، المرج  نف  ، ص _ص-2
 .158، ص 2006، 06 ي في النزاع العقاري أمام الق اء الإداري، مجلة مجلل الدولة،عمحمد معا و، إ رالات التقا-3
 .21ع مان حجاج ، المرج  ال اب ، ص -4
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ة الملرلة وجوث  دور قرار الاستيلاء عن والي الولاية أو ال لطة الإداريجهة الإصدار والتنفيذ:  أ/

  نفيذا ب رع مبا ر من قبع الجهة المصدرة ل . ويتمقانونا، 

ر غي وال رو لا يجو  اللجوء للاستيلاء إلا في حالات ال رورة القصو  الظرف الاستثنائي:  ب/

 العادية،  الروارث الطبيعية انت ار اهوبئة أو ن وث الحروث.

أو ال لطة  ي ترط أن يصدر أمر الاستيلاء في قالب  تابي ممهورا بتوقي  الوالي الشكلية القانونية:ت/

 الماتصة.

ملق  لا نقع الملرية يجب  حديد الفترة الزمنية للاستيلاء بدقة إل أن الباية من  ري الانتفاع ال :المؤقتة ث/

 بصفة نهائية.

م لولية لتقدير ال ولليعملية الاستيلاء  وبعدي توجب اهمر إعداد جرد دقي  قبع إثبات الحالة:  ج/

 المدنية في حال حدوث رلام  لي أو جزئي للمال، أو  دني قيمت .

 رن.يح ر  ماما الاستيلاء عله العقارات أو المباني الماصصة فعليا لل  منع استيلاء السكن:ح/

 بو وح م   بيان نوع اهموال يجب أن يرون قرار الاستيلاء م بباالتسبيب:  خ/

  رف  و يفيةإلزامية  حديد قيمة التعويض الم تح  التعويض: د/

 دالم ب  قا تراط التعويض  وعدمإجراءات الاستهلا   وب اطةالإ ارة إلا إن  ن را ل هولة  و جدر

 لجلأ الإدارة أحيانا للتحايع عبر استادام   بديع لنزع الملرية للمنفعة العامة. إلا أن الق اء الإداري يتصد  

 .1للإجراءات القانونية و جاو الهذا الممارسات باعتباررا انحرافا لل لطة 

 قرار الاستيلاءرقابة القضاء على  :رابعا

 :وري نحصر رقابة الق اء عله عملية الاستيلاء في حالات محددة 

 عدم التو ع لا فاق ب لأن مبلغ التعويض المقترح من طر  الإدارة. /1

  بوث   بب الم تفيد من الاستيلاء في نقصان قيمة المال الم توله علي . /2

عله عقار  انصباب لمدني  صدور القرار  فهيا أو من القانون ا اوما يليه 679ماالفة أحرام المادة  /3

 .2سرني

 الشغل المؤقت أو النهائي :خامسا

ئ قد  ملي ال رورة الملحة إ بال فاستعمال العقارات خا ة لفترة محددة في غير حالات الطوار

جاورة م ال للي: استبلال قطعة أرق م ارة من  نفيذ أ بال عمومية  بر لتمرين الإد وللي، والاستعجال

 طوال فترة التنفيذ. والمعداتلور ة    طري  عمومي لر ن ال احنات 

مقدار ويصدر قرار ال بع من الوالي ويحدد في  م احة القطعة اهر ية المعنية السند القانوني: سادسا 

 التعويض الذي  حددا الإدارة إما بقرار منفرد أو عبر ا فاق ر ائي.

قد يتحول رذا الإ بال إله و   دائم  ما رو الحال عند قيام  ر ة سونلبا  بو   الشغل النهائي:  عاساب

 يالإدارية التأعمدة  هربائية في ملرية خا ة بصفة م تمرة. يندرج رذا النوع  ح  ما ي مه الار فاقات 

أن رغم ان الهد  من ال بع النهائي رو  ،مصلحة اهملا  الوطنية العمومية فرق عله اهملا  الاا ة ل

حرمان اهفراد من الانتفاع بجزء من أملا هم بصفة دائمة إلا أن  لا يصن  قانونا   نزع الملرية وإن  ان  

 .  3الإدارة  تب  في  أحيانا إجراءات م ابهة للتحقي  الم ب  المعمول ب  في نزع الملرية

 حماية الإدارية الثاني: دعاوىالمطلب 

وسيلة قانونية يرفعها المدعي أمام جهة ق ائية ماتصة يطلب من الهيئة الفصع في  الدعاوي الإدارية

مرنة التي ياولها القانون لل ا  في اللجوء الي الق اء  قانوني ورينزاع الإداري مو وع  عمع مادي او 

 م  ق يم رذا المطلب الي فرعين اساسين  4عمال الإدارة ا رت ب االإداري للمطالبة بحقوق م تها  صرفات و

  ناول الفرع اهول دعو  الإلباء والفرع ال اني دعو  التعويض. 

 دعوى الإلغاء الفرع الأول:
                                                             

-،مر ز التوتي  و البحوث الإدارية02، ع 02أحمد رحماني، نزع الملرية من أجع المنفعة العمومية، مجلة الإدارة، م-1

 .12، ص 1994الجزائر، 
 .168، ص1990، مجلة ق ائية ،عدد الراب ، ل نة 12/07/1986الملرخ في  64213قرار رقم -2
 .13أحمد رحماني، المرج  ال اب ، ص -3
بوسام بوبرر،محا رات في المنا عات الإدارية موجهة الي طلبة ال نة لي انل  اص  قانون عام، لية الحقوق و العلوم -4

 . 02،ص 2023ال ياسية،جامعة  يان عا ور_جلفة، 
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 مفهوم دعوى الإلغاء:  :أولا 

 وبها عيب من عيوث  عتبر دعو  الإلباء اهداة الق ائية اهبر  للطعن في القرارات الإدارية التي ي

حيق يتر ب عليها إعدام  لي القرارات الماالفة للقانون، وبف ع فعاليتها أ بح  الوسيلة  الم روعيةعدم 

اه  ر  داولاً بين المتقا ين ولح اسيتها البالبة أخ عها الم رع لرقابة القا ي الإداري  ماناً ل يادة القانون 

 ً  خا اً بهذا الدعو  من خلال إحاطتها بجملة و ج يداً لمبدأ الم روعية، وقد أوله الم رع الجزائري ارتماما

من اهحرام وال روط الدقيقة معتبراً إيارا رخصة قانونية للأفراد  للوقو  في وج   ع   الإدارة وحماية 

حقوقهم وم  للي لم يقدم  الم رع بو    عري  خاص  لدعو  الإلباء انطلاقاً من أن وظيفت  اهساسية  رمن 

نية لا  ياغة المفاريم اه اديمية لذا خل  النصوص الت ريعية الجزائرية من  عري  في سن القواعد القانو

 .1ا طلاحي لها  ار ةً رذا المهمة للاجتهاد الفقهي

 تعريف الفقهي: :ثانيا

 عرفها:حيق .DelaubadereAجاء الفق  الفرن ي بعدة  عري  لدعو  الإلباء منها  عري  الفقي  

 "دعو  الإلباء أو دعو   جاو  ال لطة طعن ق ائي يرمي إله إبطال قرار إداري غير م روع من طر 

 القا ي الإداري " 

 بمقت اا المدعي" الطعن الذي يطلب  بقول :C. Debbaschنفل التعري   قريبا الذي لرب إلي  الفقي  

 2من الق اء أبطال قرار إداري لعدم الم روعية"

ان  خالد بن خليع ال ارر " طلب  احب ال لأن إله الق اء إلباء قرار إداري بحجة  يعرفها الد تور

 3عدم ال رعية" بلأحد عيوث م وث

 4 ما عرفها الد تور أحمد محيو "الدعاو  التي يطلب فيها من القا ي إلباء قرار غير م روع للإدارة"

 تعريف القانوني  :ثالثا

 168ة الت ري  الجزائري لتعري  دعو  الإلباء والدعو  الإدارية، بع ل ررا في ن  الماد لم  عرق

 يلأ ي:  يما يلمن دستور الجزائري عله 

أما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  5"ين ر الق اء في الطعون في القرارات ال لطات الإدارية"

 في الحالي أ ار إله دعو  الإلباء بصري  العبارة 

 بالفصع في:  ذلي"  ات  المحا م الإدارية 801في المادة  

 دعاو  الإلباء.............."-1_

بالفصع في استئنا  القرارات الصادرة........ دعو   الدولةمن  عله أن :" يات  مجلل  902المادة 

 6الإلباء..."

 خصائص دعوى الإلغاء أ/

 دعوى الالغاء دعوى قضائية/01

و  عادية أو "  لم" يقدم للإدارة  ما  ان الحال قديما في فرن ا اليوم لي   مجرد  ردعو  الإلباء 

رف  أمام محا م ماتصة وبسجراءات رسمية يحددرا  ورذا يعني أنها   طورت لتصب  دعو  ق ائية حقيقية

                                                             
غالي بروش ،دعو  الإلباء في   ري  الجزائري،مذ رة  هادة الماسترفي الحقوق  اص  قانون إداري،  لية الحقوق و -1

 .7،ص2021م تبانم -العلوم ال ياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديل
،الج ور 1هية، طبعة عمار بو يا  ،دعو  الإلباء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية دراسة   ريعية و ق ائية و فق-2

 47_46للن ر و التو ي  محمدية الجزائر،ص_ ص
عبد القادر قاسم ومحمد نصر الله نهار ،مرانة دعو  الإلباء في الق اء الإداري الجزائري،مذ رة  هادة الماستر، اص  -3

 .06،ص2022دولة و ملس ات ، لية الحقوق و العلوم ال ياسية، جامعة  يان عا ور _بالجلفة،
 .151،ص2008،ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية،الجزائر،07مد محيو ،المنا عات الإدارية،طبعة أح-4
دي مبر  30الملرخ في  442_20دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال عبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -5

، الجريدة الرسمية 2020دستوري اول نوفمبر سنة  ، المت من إ دار التعديع الدستوري، المصادق علي  في استفتاء2020

 .2020دي مبر  30، بتاري  82للجمهورية الجزائرية،العدد 
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م( القرار الإداري "قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، حيق يملي القا ي وحدا القوة القانونية لإلباء )إعدا

 1ال الم، طالما التزم ال ا  بالمواعيد وال روط التي و عها القانون 

 دعوى الإلغاء دعوى تحكمها اجراءات الخاصة/02 

ون راً هن دعو  الإلباء  ت م بطبيعة خا ة سواء من حيق الصلاحيات الواسعة التي يمارسها القا ي 

الذي يلدي إله محو القرار الإداري  ماماً  ان لا بد من و عها  من إطار إجرائي  يأتررا القوأو من حيق 

مجموعة إجراءات ث مبا رة رذا  الجزائري و  خاص بها وبالن ر إله قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

اد القانونية التي القواعد والمو ن  يفة م بـمن ومة -دعو  سواء قدُم  أمام المحا م الإدارية أو مجلل الدولة

 دعو  التعويض أو التف ير أو حته  ينتهج  الم رع م  الدعاو  اهخر  ن م  فا يلها ورذا الم لي لم 

نفرد ب  مو وعياً عن الدعو  وما  ي في للي يرمن في ارمية رذا فح  الم روعية. ولعع ال بب الجورر

. فرلأن رذا الإقبال المتزايد عله دعو  الإلباء ا ماروقة المحف لاً عن انت اررا الواس    أمام  سائر الطعون

في الوس  الق ائي رو ما حفز الم رع الجزائري عله إحاطتها بمجموعة من القواعد الإجرائية والتفا يع 

 2القانونية الدقيقة

 دعوى الإلغاء دعوى عينية او موضوعية/03

  الق ائية اهخر  وباهخ  المدنية منها  نفرد دعو  الإلباء برونها دعو عرل الاصوماتعله 

ن عينية أو مو وعية فهي لا  هد  إله فض نزاع " اصي" أو "لا ي" م ع  لي الالافات التي  ن ب بي

رجوم حا مت  فهي البائ  والم تري أو الدائن ومدين . بع إن فل فتها  قوم عله استهدا  القرار الإداري لا   وم

 أ درا ببض الن ر عن منصب  أو ر بت  الإدارية. الم لول الذيقانوني موج   د القرار لا  د 

له القرار عوبناءً عله رذا التصور فسن ال ا  الذي يرف  دعو  الإلباء يجب أن يُ ل   ر يزا بالرامع 

واا القرار أو في فحل  الطعن في  رع  ال يح عله     ما ب  من تبرات أو عيوث  في  فيعمعالمطعون 

 ومو وع  أو حته في إجراءات استصدارا

 دعوى الإلغاء دعوى مشروعية  /04

 عتبر دعو  الإلباء دعو  م روعية للي أن الهد  اهساه من إقامتها يتم ع في  اويع القا ي 

ً  ان  الجهة الصادرة عنها ورذا   ً لدولة المات  سلطة إلباء   القرارات الإدارية البير م روعة أيا رري ا

ً القانون ومحاف ة عله م روعية اهعمال  عله للي فسن استادام دعو  الإلباء يلدي إله  الإدارية. و لأسي ا

 .3اهطرا  المعنية باللجوء للق اء للمطالبة بسلبائها البير و مرينطعن في    القرارات الإدارية 

 دعوى الإلغاء من النظام العام /05

 رت ي دعو  الإلباء  ببة الن ام العام ورو ما يمنحها مرانة قانونية رفيعة  تجله في عدة م ارر أولها 

أن القا ي ملزم بقبولها والن ر فيها  ح  أ يع حته في حال غياث ن    ريعي  ري  يقرررا.  ما  تميز 

 لأ ع عام ولا يارج عن رقابتها إلا رذا الدعو  بـ ال مولية إل  فت  باث الطعن  د  افة القرارات الإدارية 

ما است ناا الم رع بن  خاص وعله سبيع الحصر. وبناءً عله طبيعتها الآمرة فسن  يحُ ر  ماماً الا فاق عله 

حرمان اهفراد من ح  رفعها بع إن الطاعن بمجرد لجوئ  للق اء يفقد سلطة التراج  عن دعواا أو سحبها 

باء وللي ل مان عدم عبق اهفراد بم ار رقابة الم روعية التي  هد  لحماية وي ع مطالباً بالتم ي بطلب الإل

 4الصال  العام لا المصال  ال اصية فق  

 دعوى الإلغاء شروط رفعب/ 

  فيها م   تو ع ال روط ال رلية لقبول دعو  الإلباء بين فئتين اهوله ري ال روط العامة التي   تر

 لق اء العادي ماتل  الدعاو  سواء  ان  أمام ا

 ائي. أو الإداري و تم ع في وجوث  مت  المدعي بالصفة والمصلحة والالتزام بقواعد الاختصاص الق

بالموعد م أما الفئة ال انية فهي  روط خا ة بالنزاع الإداري حصراً ورو القرار الإداري و رورة الالتزا

 قانوناً لرف  الدعو  المحدد
                                                             

،الج ور 1عمار بو يا  ،دعو  الإلباء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية دراسة   ريعية و ق ائية و فقهية، طبعة -1

 .66للن ر و التو ي  محمدية الجزائر،ص
 .67_ 66 يا  ،المرج  نف   ،ص_صعمار بو-2
 .67عمار بو يا  ،المرج  نف  ،ص-3
را ية بن مبار  ،ملا  محا رات في مقياه المنا عات الإدارية،مطبوعة موجهة لطلبة ال نة ال ال ة  لي انل، اص  -4

 .16،ص2023، 2قانون عام، لية الحقوق و العلوم ال ياسية،جامعة بليدة
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 الإلغاءشروط الشكلية عامة لقبول دعوى 

  نق م إله ال روط المتعلقة بالطاعن وأخر   تعل  بالاختصاص الق ائي 

 

 شروط الشكلية العامة لقبول دعوى الإلغاء/01

  الشروط المتعلقة بالأطراف:/1/1

ه  وافر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتوق  قبول الدعو  عل 13استناداً إله ن  المادة 

 افعها:ر نين أساسيين في ر

لم ائع ا ُ ير إله وجود رابطة قانونية مبا رة  رب  المدعي بمو وع النزاع. و عتبر الصفة من  الصفة:-

دعو  ويتر ب عله أي مرحلة  ان  عليها ال  لقائياً فيالمتصلة بـ الن ام العام مما يمن  القا ي سلطة إتار ها 

 انعدامها رفض الدعو   رلاً.

لإداري فائدة اللقاعدة الفقهية "حيق لا مصلحة لا دعو  يجب أن يتر ب عله إلباء القرار المصلحة: استناداً -

 عملية وم روعة للمدعي. وي ترط في رذا المصلحة ما يلي:

 أن  رون  اصية ومبا رة: أي أن يمل القرار المر ز القانوني للمدعي بذا  .-

  تقبلاً.مالفعع أو رنا  خ ية جِدية من وقوع  أن  رون قائمة أو محتملة: أي أن يرون ال رر قد وق  ب-

 أن  رون م روعة: بحيق يقررا القانون ولا  اال  الن ام العام.-

 40لمادة الن   العقلية طبقابرامع القو   و مت سنة  املة  19اهرلية بالن بة هرلية  ا  طبيعي فهي -

 ق.م

 ق.م اهخيرة منفقرة  50اما بن بة ل ا  المعنوي فمن  ل  القانون ح  التقا ي طبقا للمادة 

 شرط الاختصاص القضائي /1/2

 قواعد التالية:لري  قُبع دعو  الإلباء يجب  حريرها أمام الجهة الق ائية الماتصة قانوناً م  مراعاة ال

 ئنا  ومجلل الاختصاص النوعي:  و ي  الولاية الق ائية بين المحا م الإدارية المحا م الإدارية للاست

 الدولة بح ب طبيعة النزاع وم تو  الجهة المصدرة للقرار.

قر م: رف  الدعو  أمام المحرمة التي يق  في دائرة اختصا ها الاختصاص الإقليمي )المحلي(/1/3

 رة للقرار أو مران  نفيذ الطعن.الجهة الإدارية المصد

 العام إن ماالفة قواعد الاختصاص خا ة النوعي منها  لدي إله عدم قبول الدعو  لتعلقها بالن ام 

ً لقانون الإجراءات المدنية  مما ي توجب عله المدعي الدقة في  حديد الوجهة الق ائية الصحيحة وفقا

 .011-98والإدارية والقانون الع وي 

 .شكلية الخاصة لقبول دعوى الإلغاءالشروط ال

 اديوجد  رطان  رليان لقبول دعو  الإلباء ورما:  رط القرار الإداري محع الدعو  و رط الميع

  رط القرار الإداري محع الدعو 

ارية من قانون الإجراءات المدنية والإد 819والمادة  01-98من القانون الع وي  9بموجب المادة 

ية لباء حصراً  د قرار إداري ويصن  رذا المطلب  من ال روط ال رلية الجورريتعين  وجي  دعو  الإ

اح الدعو  لقبول الدعو  إل يق  عله عا   المدعي لزاماً إرفاق ن اة من القرار المطعون في  بعري ة افتت

 وللي لإتبات وجود القرار الإداري محع النزاع.

عو  الإلباء رو  ع  صر  قانوني  ادر عن سلطة إدارية أو القرار الذي  قبل  د الإداري: رو عري  القرار 

ريئة عامة أو من مة مهنية بناءً عله قراررا المنفرد وي ترط في رذا القرار أن يرون نافذاً ومنتجا لآتارا 

ً إله  بيير في الو   القانوني لل ا  أو يت بب ل  في  رر مبا ر يعد  رط  القانونية بحيق يلدي فعليا

ار الإداري محع النزاع من الم ائع المتعلقة بالن ام العام لذا فسن عدم إرفاق ن اة من القرار بعري ة وجود القر

ما لم يتوفر عذر مقبول يبرر  دعو  الإلباء أ يلدي بال رورة إله رفض القا ي للدعو  من حيق ال رع

أما إلا  ان  عذر  قديم القرار راجعاً لتعن  الإدارة فعندئذ يلأمر القا ي المقرر الجهة الإدارية بسح ارا  ،للي

 2في أول جل ة م   ر يب الآتار القانونية اللا مة عله امتناعها عن للي

 خصائص القرار الإداري 

                                                             
 .17نف  ،صرا ية بن مبار  ،المرج  -1
 .18بن مبار  را ية،المرج  نف  ،ص-2
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واجبة  حين   رع  روطا وفيرة يتميز القرار الإداري بمجموعة من الاصائ   ميزا عن باقي  صرفات الإدا

 :وري وافقها في القرار الإداري محع الإلباء 

القرار الإداري  ادر عن جهة إدارية وطنية: يصن  العمع القانوني   قرار إداري مته  در عن -

رذا القرار عله مر ز  ويلترجهة إدارية وطنية مهما  ان مر زرا ان  ان  سلطة مر زية ام إدارة محلية 

 1القانوني للمااطبين

ة بسراد ها  مارس  ال لطة العام امتيا االإداري يعد  : القرارانفرادي_القرار الإداري  صر  قانوني 

 الإراد ين المنفردة وحدرا دون حاجة لقبول المتااطبين رذا عله عرل العقد الإداري الذي يرون بتواف  بين

ان اء، )القانونية القرار بلأن  يبا ر أترا مبا را في المرا ز  قانونية: يعر ير ب القرار الإداري اتار -

 2(  عديع، إلباء

القرارات الإدارية بسلزاميتها مند الصدور و ر ب اترارا فورا  :  تمت  نقيديالقرار الإداري لو طاب  -

 .3باحترامهاو لزم اهفراد 
 عوى الإلغاءشرط ميعاد رفع د/1/4

أربعة أ هر.  بدأ رذا المدة من  اري   الإدارية بـأجع رف  الدعو  أمام المحرمة  يحدد 829وفقاً للمادة 

 4من  اري  ن ر القرارات الجماعية والتن يمية ال ا  أو بليغ 

أ هر من  4إلا اختار  احب ال لأن اللجوء إله الت لم الإداري فتتبير الح بة  التالي: يملي المعني 

ورنا  ملي الإدارة  هرين  .830 اري  التبليغ أو الن ر لتقديم   لم  إله الجهة التي أ درت القرار طبقا للمادة 

 لتا الحالتين )الرفض الصري  أو ال مني(، للرد فسلا  مت  طوال رذا المدة اعتبُر للي رف اً  منياً. وفي 

يمن  القانون المعني  هرين إ افيين من  اري  الرد أو انتهاء مدة ال هرين لرف  دعواا الق ائية. ومن المهم 

التنبي  أن الإدارة لا  ملي الح  في الاحتجاج بفوات اهجع إلا إلا  ان  قد أ ارت بو وح إله مواعيد الطعن 

 .5إم. من ق.إ. 831 طبقا المادةالقرار  في وتيقة  بليغ

 الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء/1/5

أحد  لري  قبع دعو  الإلباء مو وعيا ويق ي القا ي بسبطال القرار الإداري يجب أن ي وث القرار

يب عيوث عدم الم روعية. ويلأ ي في مقدمتها عيوث لم روعية الاارجية و حديدا عيب عدم الاختصاص وع

 ال رع والإجراءات

 المشروعية الخارجية  اولا: عدم

 والإجراءاتال رع  وعيب الاختصاصغي عيب عدم  و تم ع

 عيب عدم الاختصاص

 . تعريف عيب عدم الاختصاص1

 لطة فهو أول حالة فتح  الباث الي  جاو  ال الاختصاصإن اول ما ظهر من اوج  الإلباء عيب عدم 

 ال لطة و جاو عله دعو  الإلباء دعو   أطل  ولذلي

 . صور وحالات عدم الاختصاص:2

 اغتصاب السلطة او الوظيفة )عيب عدم اختصاص جسيم(: -أ

ً عن الإدارة أو عندما  تدخع سلطة إدارية    في  يحدث عندما يصدر القرار من  ا  أجنبي  ماما

  ريتين:ناختصا ات ال لطتين الق ائية أو الت ريعية. و افيفاً لحدة رذا العيب استحدث الق اء الإداري 

الموظ  ورو ن رية الموظ  الفعلي:  هد  لحماية ح ن نية المتعاملين م   ا  ي هر بم هر    

 ليل  ذلي في ال رو  العادية.

ن رية ال رو  الاست نائية:  تولي فرد عادي إدارة مرف  عام في حالات ال رورة القصو     

  الحروث حيق  عتبر قرارا   حينها  حيحة.
                                                             

 .  23عماربو يا  ،المرج  ال اب  ،ص-1
محا رات في الن رية العامة للقرار الإداري موجهة ل نة أوله ماستر وظيفة عامة، لية الحقوق و العلوم  حورية بن عودة ،-2

 8_7ال ياسية،جامعة د.طارر مولاي _سعيدةبدون سنة ن ر،ص_ص 
 .8بن عودة ،المرج  نف  ،صحورية -3
 قانون اهجراءات المدنية و الإدارية الجزائري  829المادة -4
 من قانون اهجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 831المادة-5
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 عدم الاختصاص المكاني: -ب 

افي المحدد لها قانوناً وري ويتحق  عندما  تاذ سلطة إدارية قراراً ي ري مفعول  خارج النطاق الجبر   

 .1حالة قليلة الحدوث في الواق 

في  جاو  ال لطة الإدارية للمواعيد المحددة لممارسة  لاحيا ها  لأن  ع: ويتم الزمنيعدم الاختصاص  -ت

ً أو بعد انتهاء مهامها وانقطاع  لتها بالوظيفة  ممارسة الموظ    صدر قراراً قبع  وليها المنصب رسميا

 2ث عيب عدم الاختصاص من وبابعد إحالت  للتقاعد فتصرف  رنا للأعمال 

إ دار قرار إداري من طر  سلطة إدارية في مجال معين رو  االمو وعي: ومفادرعدم الاختصاص  -ث

 من اختصاص سلطة إدارية أخر  ول   طبيقات متعددة  تجله فيما يلي

 اعتداء ريئة إدارية عليا عله  الحيات ريئة دنيا:-

 عديلها وإلا  ليل بمقدورا البلدية لرنم ال للي أن الوالي يملي ح  المصادقة عله القرارات التي  تاذرا 

ً لعيب عدم الاختصاص  ما لا يجو  لل لطات المر زية التعدي عله  اصيتها المعنوي ة ولا اعتبر مر ربا

حلول محلها إلا هيئات اللامر زية أو اليمرن لهذا ال لطات  جاو  سلطة الو اية المقررة لها بتعديع قرارات ال

 إلا استوجب  ال رورة للي و ان  رذا الهيئات قد با رت فعلياً ممارسة اختصا ا ها 

 _اعتداء سلطة إدارية على ميدان سلطة إدارية موازية لها:ثانيا

تدخع سلطة  أطل  الفق  عله رذا الصورة م مه الاعتداء الجانبي عله ال لطة و تحق  رذا الحالة عندما 

ر قرار يندرج إدارية في اختصاص سلطة أخر  لا  ربطها بها علاقة  بعية أو رقابة  قيام و ير الداخلية بس دا

عع  من  لاحيات و ير النقع ورو ما يق  غالباً ب بب غموق و داخع الصلاحيات بين الو ارات مما يج

 ء.القرار م وباً بعيب عدم الاختصاص المو وعي وقابلاً للإلبا

 _اعتداء سلطة إدارية دنيا على سلطة عليا:ثالثا

بعيب  إن  جاو  ال لطات الإدارية اهدنه لاختصا ات ال لطات اهعله منها يلدي إله و م القرار 

رذا  عدم الاختصاص المو وعي ويُ ت نه من للي حالات التفويض القانوني الصحي  التي  حمي القرار من

 العيب.

للي اعتداء الموظ  الفرد عله اختصاص ريئة إدارية جماعية أو العرل  لأن ينفرد عتبر من قبيع  ما ي

أو اعتداء المجلل  ن من اختصاص المجلل مجتمعاع و في المجلل ال عبي البلدي بس دار قرار جعل  القانو

تصاص بعدم الاخ يوث القرار الإداري لرون  م وباعله  لاحيات محددة لع و في  حيق يعد للي عيباً من ع
3 

 عيب ال رع والإجراءات 

الدولة  يقصد ب  عدم احترام ال رليات والإجراءات المتعلقة بالقرار الإداري واجتهادات ق اء مجلل

 الفرن ي فالمواد الاا ة بعيب ال رع قليلة.

 :_عدم استشارة الهيئات الجماعيةرابعا

رة قد ء الاست ارة ورذا الاست اقد يفرق القانون  اطوة   ب  ا اال القرار  رورة الا وع لإجرا 

 خذ ب .. رون اختيارية أو إجبارية  لُزم الإدارة بالرجوع للهيئة الماتصة م  وجوث التقيد برأيها واه

ً بعيوث خارجية  تعل  ب رل  سواء  عل  اهمر بعيب  عدم ومن  ن تنت  أن القرار الإداري قد يصدر م وبا

الزماني أو المراني أو بعيب في ال رع والإجراءات المتبعة لذا يُ ترط لصحة القرار الإداري أن  الاختصاص

 .4يارج في  ورة سليمة ومطابقة  ماماً للإجراءات التي حددرا القانون

 منطوق الحكم في دعوى الإلغاء

 :احتمالات أساسية تلاثينحصر منطوق الحرم الفا ع في مو وع دعو  الإلباء  من 

 :الحكم برفض الدعوى 

                                                             
 .20را ية بن مبار  ،المرج  ال اب ،ص-1
 .35_ 34عبد القادر قاسم  ومحمد نصر الدين نهار ،المرج  ال اب ،ص_ ص-2
 34_ 33ش ،المرج  ال اب  ،ص _ص غالي برو-3
 .36_35غالي بروش ،المرج  نف  ،ص_ص -4
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لٍ من أي يصدر رذا الحرم إلا استبان للقا ي أن القرار المطعون في  م توٍ  للأر ان القانونية وخا

دارة والطاعن عيب ي وب . في رذا الحالة ي ع القرار محتف اً بـقو   النفالة و تلأ د م روعيت  في مواجهة الإ

 في مرحلة الاستئنا . عله حد سواء ما لم يقضِ مجلل الدولة بالا  للي

 الإلغاء الكلي للقرار 

لأن لم  يق ي القا ي رنا بسعدام القرار المطعون في  برمت  بلأتر رجعي منذ  اري   دورا واعتبارا 

حاً بع يرتفي يرن. وم  للي يلتزم القا ي بحدود سلطت  فلا يحع محع الإدارة في ا اال القرار الذي يراا  حي

 بهدم القرار المعيب.

 غاء الجزئي:الإل 

المعيب من  وحدا  حذ  الجزءللتجزئة بحيق يمرن  الايار عندما يرون القرار قابلا يلجلأ القا ي لهذا

دون الم اه بريان القرار العام. أما إلا  ان  عنا ر القرار متداخلة ولا يمرن فصع الجزء الفاسد عن البقية 

 .1لي مع القرار بصورة  ليةدون إف اد م مون القرار  رع فسن الحرم بالإلباء يمتد 

 دعوى التعويض :الفرع الثاني

منحها وسيلة القانونية التي ي وريالتعويض في الق اء الجزائري من دعاوي ق اء الرامع   عد دعو 

  البير.الم رع للم رور للمطالبة بجبر ال رر الذي ب  نتيجة فعع  ار  ادر عن 
 تعريف دعوى التعويض:  

 الفقهيةمن ناحية  :أولا

رنا  من عرفها "ري المطالبة بالتعويض وجبر الا رار المتر بة عله اعمال الإدارة سواء  ان  مادية 

 2او قانونية"

الذي يتر ب عليها والالتزام  إترالتعويض رو جزاء الم لولية اي حرم رو  نبا»عرفها ورنا  من 

الم لول بالتعويض الم رورين لجبر ال رر الذي ا اب  عله للي فان الح  التعوي ي لا ين ا من حرم 

 ادر في دعو  الم لولية وانما من الفعع ال ار فيتر ب في لمة الم لول التزام  بتعويض في الوق   تحق  

 3من ئ ل " الح  ولامقررا لهذا  لحرم ليل الافي  ار ان الم لولية ال لاتة وا

يرفعها  احب الصفة والمصلحة امام الجهة  ق ائية التيبانها دعو  »عوابدي  ما عرف  عمار 

 4الماتصة مراعيا الاجراءات وال رلية المقررة قانونا"

 من ناحية القانونية  :ثانيا

ا في الم رع الجزائري لم يقم بتعري  دعو  التعويض و لم  يقم بذ ررا ب رع  ري  بع ل ررا  مني

ن   ملان قانون الاجراءات مدني  والإدارية من خلال عبار ين جمي  الق ايا ودعاوي الق اء الرامع اللتا

ي اول فحيق  ات  بفصع  المحا م ري الجهاد الولاية العامة في المنا عات الإدارية  800دعو  التعويض 

حد  الملس ات ادرجة حرم قابع للاستئنا  في جمي  الق ايا التي  رون فيها الدولة او الولاية او البلدية او 

 ا.اداري  طرفا فيهالعمومية لات الصببة 

 خصائص دعوى التعويض:أ/

 دعوى التعويض دعوى قضائية /01

 امة  استقلالية ميزة  منحها تمت  دعو  التعويض الإداري بصببة ق ائية راساة منذ وق  طويع وري 

خا ة، رية عن مفاريم "القرار الم ب " أو "الت لم الإداري" فبينما  صن  اهخيرة  سجراءات و طبيقات إدا

قبولها  حريي رذا الدعو  أودعو  التعويض م ارا ق ائيا أ يلا. وبناءً عله رذا الطبيعة لا يمرن     ع

قانون وللي والفصع في مو وعها إلا من خلال الالتزام التام بال رليات والقواعد الإجرائية التي حددرا ال

 حصرياً أمام الجهات الق ائية الماتصة. 
 دعوى التعويض دعوى ذاتية/02

                                                             
 .399ح ين فريجة ، المبادئ اهساسية في قانون اجراءات المدنية و والإدارية ديوان المطبوعات الجامعية،لجزائر،ص-1
 .218،ص9200محمد  بير بعله،الوسي  في المنا عات الإدارية ،دار العلوم للن ر و التو ي _عنابة،-2
مريم  زرقي ،دعو  التعويض في القانون الإداري،مذ رة  هادة الماستر، اص  دولة و ملس ات، لية الحقوق و العلوم -3

 .06،ص2016ال ياسية،جامعة  يان عا ور_جلفة،
وعات الدعو  الإدارية ،ديوان المطب 2عمار عوابدي، ن رية الم لولية الإدارية في الن ام الق ائي الجزائري جزء -4

 .314. ص2014الجامعية_الجزائر،
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الت لم   امة عن إجراءات  تمت  دعو  التعويض الإداري بصببة ق ائية راساة، مما يمنحها استقلالية

الإجرائية عد أو القرارات الإدارية ال ابقة. وبناءً علي ،  ا   رذا الدعو  في  حريرها والفصع فيها للقوا

هد   و صن   دعو  " اصية لا ية" هنها  التي حددرا القانون حصرياً أمام الق اء المات  وال رليات

 في  روط الصفة والمصلحة فلا يرفي مجرد   رر ال ا يفرق   دداً  فردي ممالحماية مر ز قانوني 

ذا رمن عمع إداري بع يجب أن يرون  احب ح  مرت ب يحمي  القانون م بقاً. فبمجرد وقوع اعتداء عله 

 الح   نعقد ل  المصلحة المبا رة في المقا اة لنيع  عويض عادل و امع

 دعوى التعويض من دعوى الفضاء الكامل /03

التعويض  من فئة الق اء الرامع، ن راً لما يتمت  ب  القا ي فيها من  لاحيات واسعة   ندرج دعو 

إل  بدأ من التحق  من وجود   تعدد مهام القا ي في رذا ال ياقو املة مقارنة باهنواع اهخر  من الدعاو . و

و ولاً إله  قدير ج ارة  رر رذا الح  جراء الن اط الإداريللمدعي مروراً بتقصي مد     الح  ال اصي

 1ال رر و حديد القيمة المالية للتعويض العادل والرفيع بجبرا، وينتهي للي  ل  بس دار الحرم الملزم بالتعويض

 دعوى القضاء الكامل تنتمي لقضاء الحقوق /04

 ر رز صن  دعو  التعويض  من "ق اء الحقوق" وفقاً للتق يم الماتل  للدعاو  الإدارية لرونها  

أساساً عله حماية الحقوق ال اصية المرت بة والدفاع عنها. ويتر ب عله رذا الطبيعة  رورة الدقة  

في  طبي  الإجراءات الق ائية ل مان فاعلية الحماية  د التجاو ات الإدارية م  من  القا ي  لاحيات 

   قادم دعوة في مطابقة مدة  املة لجبر اه رار الناجمة عن الن اط الإداري.  ما  بر  أرمية رذا الاا ي

التعويض م  مدة  قادم الحقوق المتصلة بها مما يفرق احترام رذا الاصائ  عند  ن يم المعالجة الق ائية 

حيق  تقاط  دعو  التعويض م  دعو  الإلباء في عدة قواسم أبر را انعقاد الاختصاص بن ررما ،ب2للتعويض

 إلا أنهما  اتلفان في جورر المحتو  والإجراءات وفقاً للنقاط التالية: الجهة الق ائية غالبالنفل 

  جهة دعو  الإلباء  د القرارات المر زية أمام مجلل الدولة   الق ائي:  رف من حيق الاختصاص

ة )الدرجة أمام المحا م الإداري –أوله وأخيرة بينما قدم دعو  التعويض حته لو ار بط  بجهة مر زية

 ق ي تند القا ي غالباً إله قواعد الم لولية الإدارية للفصع فيها.اهوله( حي

 ته من حيق سلطة القا ي: يتمت  القا ي في دعو  التعويض بصلاحيات إل يمرن  إقرار التعويض ح

فح  ب  أما في دعو  الإلباء فدورا يرمن  ،دارة )بناءً عله ن رية المااطر(دون إتبات "خطلأ" الإ

 يملي إلباءا إلا إلا تبت  ماالفت  للقانون في ر ن من أر ان .م روعية القرار ولا 

    من حيق المو وع والهد :   تهد  دعو  الإلباء إعدام القرار المطعون في  و جريدا من قو

القانونية في حين يرمي راف  دعو  التعويض إله الحصول عله مقابع مالي لجبر اه رار التي 

التداخع ممرناً إل ي تطي  المت رر الجم  بين الطلبين في عري ة  لحق  ب . ورغم رذا التمايز ي ع

واحدة مطالباً بسلباء القرار والتعويض عن  تارا معاً مما يمن  القا ي في رذا الحالة  فة قا ي إلباء 

 .3و عويض في  ن واحد

 لقبول دعوى التعويض: والموضوعية شروط الشكليةب/

 العامة:شروط الشكلية /01

 بنفل ال روط ال رلية  والتعويض جتم   ع من دعو  الإلباء 

 الرسوم.، دف  افتتاحعري ة  والصفة،الارلية 

 الشروط الشكلية الخاصة: /02

 ان نميز بين حالتين: ميعاد: ويجب

 بالبير ففيعندما محع دعو  التعويض قرار إداري الصادر وألح   رر  ي: ورالأولىالحالة /2-1

 ق.إ.م.إ 829 طبقا للمادة أ هر 4رذا الحالة يجب التقيد بميعاد 

                                                             
 10_ 09مريم  زرقي ،المرج  نف   ،ص_ص-1
ياسين  لحوارش ورمزي  غلامي ،دعو  الق اء الرامع دعو  التعويض،مذ رة  هادة الماستر في الحقوق، اص  قانون -2

 .37ص، 2014_ الجزائر،1945ماي  08عام منا عات إدارية، لية الحقوق و العلوم ال ياسية،جامعة 
 .62عمار بو يا ،المرج  ال اب ، ص-3
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ر بالبي: وري التي يرون فيها محع دعو  التعويض عمع مادي  ادر ألح   رر الحالة الثانية/2-2

نة من وقوع س 15بع  تقادم الدعو  بمرور  829رذا الحالة لا يتم التقيد ب رط اهجع الوارد في المادة  ففي

 مدني.من قواعد القانون ال ملأخولةورذا المدة ليل لها أساه قانوني في قانون الإداري بع فعع ال ار 

 الشروط الموضوعية لرفع دعوى التعويض/03

رجعيات قانونية يعد التعويض عن ال رر اهتر القانوني المتر ب عله قيام الم لولية الإدارية ورو ي تند إله م

 خا ة بتقديرا   من  و يع  وف  معايير العدالة ومبادئ دستورية بالإ افة إله قواعد

 والإنصا .

 تعريف المسؤولية الإداريةثالثا 

عد القانونية أو :  عني  حمع التبعة وري الحالة التي يُ لأل فيها ال ا  عن أفعال  وأقوال  الماالفة للقوالغة

 اهخلاقية.

قها العامة بجبر اه رار التي  لح  بالبير جراء :  تم ع الم لولية الإدارية في التزام الدولة ومرافلاحاطاص

أن طتها سواء  ان   لي اهعمال قانونية أو غير قانونية. وري  عُد  لية قانونية  هد  إله نقع عبء ال رر 

من الفرد المت رر إله جهة الإدارة باعتباررا اهح  بتحمل . وقد حرص الفق  والت ري  عله  مييزرا عن 

قية ل ب  ملامحها القانونية بدقة مما سم  بتحديد قواعد م تقلة  حرم  عويض اهفراد عن الم لولية اهخلا

 1أفعال الإدارة

 خصائص المسؤولية الإدارية أ/

 المسؤولية الادارية مسؤولية قانونية/01

الدرجة ب صن  الم لولية الإدارية  م لولية قانونية بمعنارا اه يع والمرتمع حيق ي توجب قيامها 

بدأ التزام إرساء م الم رورين م وله وجود  مايز بين الجهة الإدارية المت ببة في ال رر وبين اه ااص اه

لإ مام الإدارة العامة بجبر رذا ال رر عبر  حمع عبء التعوي ات من الازينة العمومية بصورة نهائية و

جة التي أدت أر ان رذا الم لولية لابد من تبوت رابطة سببية مبا رة بين التصرفات الإدارية ال ارة والنتي

 إله الم اه بحقوق اهفراد وحريا هم

 ية الإدارية مسؤولية غير مباشرة:المسؤول/02

 ا جاا عتبر الم لولية القانونية المبا رة ري التزام ال ا   اصياً بجبر اه رار النا جة عن أفعال  

المت رر  ما رو سائد في قواعد الم لولية المدنية بصر  الن ر عن حالات الم لولية عن البير في حين أن 

 ا   المتبوع عن  الم لولية غير المبا رة إل  نعقد حين يتمايز  ا  الم لولية الإدارية  لأخذ دوماً طاب

التاب  م  قيام رابطة  بعية وظيفية بينهما والمقصود رنا رو الصلة القائمة بين الإدارة وموظفها العمومي الذي 

 2يماره مهام  باسمها ولصالحها

 مسؤولية الإدارية ذات نظام مستقل /03

 فقاير مطلقة حيق  تبدل و تري  وية منذ ن لأ ها برونها م لولية ن بية وغا  م  الم لولية الإدار 

لقانون الااص الطبيعة واحتياجات  ع مرف  عام  ما  نفرد بسطار قانوني است نائي يباير القواعد المعهودة في 

 وللي ل مان ان جامها م  غايات الإدارة العامة وقدر ها عله  حقي  التوا ن المن ود بين

 مقت يات المصلحة العامة و ون حقوق اهفراد وحريا هم اهساسية. 

 ولية عله أن م ل 1873فبراير  08أ د قرار محرمة التنا ع الصادر في ق ية "بلانرو" ال هيرة بتاري  

 واب  الدولة عن اه رار التي  لح  باهفراد جراء  صرفات منت بيها في المراف  العامة لا  ا   لل 

 لولية لا الواردة في القانون المدني التي  ن م علاقات اهفراد العاديين وبناءً عله للي فسن رذا الم 

 عام  تص  بالعمومية أو الإطلاق بع  حرمها قواعد قانونية متميزة  تبدل  بعاً لمتطلبات المرف  ال

 3هفرادو رورة إيجاد موا نة دقيقة بين اعتبارات المصلحة العامة وحماية حقوق ا

                                                             
 ل وم  بـلاط ، الم لولية الإدارية في الجزائر، مذ رة  هادة الماستر،  اص  قانون إداري،  لية الحقوق والعلوم ال ياسية، -1

 .9، ص 2021م تبانم  -جامعة عبد الحميد بن باديل 
 .28مريم  زرقي ،المرج  ال اب ، ص-2
، الم لولية الإدارية، مذ رة  ارج لنيع  هادة الماستر،  اص  قانون إداري،  لية الحقوق والعلوم  عبد الحريم مبرو ي-3

 .30، ص2014ال ياسية، جامعة محمد خي ر_ ب ررة، 
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 المسؤولية ادارية سريعة التطور:/04

 عد الم لولية الإدارية من المفاريم القانونية الم تحدتة التي لم يرتمع ظهوررا إلا م  أواخر القرن التاس  ع ر 

ومطل  القرن الع رين و  تمد رذا الم لولية خصو يتها من جورر القانون الإداري لا   برون  فرعاً قانونياً 

 1 لأة يت م بالمرونة والقدرة العالية عله التطور المت ارع لموا ب الم تجدات الإداريةحديق الن

 أساس المسؤولية الإدارية ب/

ً عله مبدأ الاطلأ حيق  ان يُ ترط لانعقاد م لولية  لإدارة ابني  م لولية ال لطات عمومية  اريايا

لي الق ائية الفرر القانوني و عدد الم ا  هدا طور الذي أن  جانبها غيروإلزامها بالتعويض تبوت  قصير من 

ر أدت إله برو  أساه جديد يعر  بـ م لولية المااطر وبموجبها أ بح  الإدارة مُطالبة بجبر ال ر

وبناءً علي  سن تعرق  ي لا ي وث عملها أي خطلأ أو  قصيرو عويض المت ررين حته في الحالات الت

 :ة القائمة عله المااطروالم لولي الم لولية القائمة عله الاطلأ

  ت   معالم الاطلأ من خلال  فصيع  عريف  و صنيفا  :

 :مفهوم الخطأ/01

ً   عريفا جام الجزائري  ي   الم رعلم  عوبة في  المهمة للاجتهاد الفقهي الذي واج  بدورا  للاطلأ  ار ا

ونة  تما ه الق اة ل مان مر التريي  لتقدير ياغة  عري  دقي  لا سيما في النزاعات الإدارية، و ر  سلطة 

قر الاطلأ الموجب للم لولية بلأن : " ع  صر   ار يفت عام يعُر م   طورات المادة الإدارية وب رع 

 للم روعية".

 تصنيفات الخطأ:/02

 يتم التمييز في نطاق الم لولية بين نوعين رئي يين:

 أو لمهام رو للي الن اط أو ال لو  الصادر عن الموظ  العمومي أتناء ممارست   :المرفقيالخطأ  2-1

رة الم بلة وينعقد التبعة القانونية عله عا   الإدا الحالة  ق بمناسبتها والذي يتر ب علي   رر للبير، في رذا 

ناع(  رفض سلبية )امت الاختصاص للفصع فيها للق اء الإداري، وقد يتاذ الاطلأ  ورة إيجابية )فعع مادي( أو

  نفيذ حرم ق ائي أو إرمال ا اال  دابير ال لامة اللا مة لمن  اهل  عن المارة.

اهل  بالبير م تبلًا  عن لإلحاقرو الانحرا  الصادر عن العون العمومي الذي ير    الخطأ الشخصي: 2-2

ب الاطلأ للموظ  بصفت  ال اصية في للي مر زا الوظيفي في أغراق بعيدة عن مقت يات الوظيفة. رنا ينُ 

وي لأل عن  في لمت  المالية الاا ة و ات  المحا م العادية )الق اء المدني( بالن ر في دعو  التعويض 

 .2المر بطة ب 

 . التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي:3

 ة من  اويتين:ال اصي في سياق المنا عات الإداري المرفقي والاطلأ تجله اهرمية العملية للتفرقة بين الاطلأ 

 ات  المحا م الإدارية بالفصع في التعويض عن اهخطاء  : حيقالقضائيتحديد جهة الاختصاص 3-1

اصية التي يُ لأل ينعقد الاختصاص للق اء العادي في حالة اهخطاء ال  الإدارة بينماالمرفقية التي  ُ لأل عنها 

 فردية.عنها الموظ  بصفت  ال

هائي لجبر يحدد رذا التمييز الطر  الذي سيتحمع العبء المالي الن : إلبالتعويضتحديد الجهة الملزمة 3-2

 ال رر. ول ب  رذا التفرقة و   فق  القانون الإداري عدة معايير جوررية أبر را:

 معيار النزوة الشخصية )الفقيه لافيرييه(:3-2-1

ال لو  الب ري فالاطلأ ال اصي رو للي الذي ير   عن نقائ  ير رز رذا المعيار عله طبيعة 

ق  فيها أي موظ  الموظ  الإن انية  الانفعال أو التهور أو الرعونة. أما الاطلأ المرفقي فهو الهفوة التي قد ي

 "عادي" يماره مهام  باعتبارا إن اناً معر اً بطبع  للاطلأ والصواث.

 ام اً وغير من ب .يجعل  معياراً غ النف ية مماعلي  إفراط  في  حليع النوايا الداخلية والمقا د  يعقبالملأخذ: 

 معيار الغاية أو الهدف )الفقيه دوغي(:3-2-2

اصي يعتمد رذا المعيار عله البرق من التصر  فسلا  ان داف  الموظ  من الفعع رو  حقي  ملأرث  

مة فسن الاطلأ الاطلأ  اصياً أما إلا  ان الهد  رو  حقي  المصلحة العا ) الانتقام أو الر ب المادي( اعتبُر

 يا.مرفقي ع 

                                                             
 .31عبد الحريم مبرو ي ،المرج  نف  ،ص-1
 .103_ 102ريمة مقيمي،المرج  ال اب ،ص_ ص-2
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 صعب إتبا ها.الملأخذ: يواج  رذا المعيار لات الانتقاد ال اب  لرون  يعول عله "النية" وري م لألة باطنية ي

 معيار الانفصال عن الوظيفة )الفقيه موريس هوريو(:3-2-3

  بناا الق اء في فرن ا والجزائر. وواقعية ولذليقة يعُد رذا المعيار اه  ر د

ً عن الواجبات الوظيفية أي أن  الخطأ الشخصي:3-3 ً أو قانونيا يق  خارج  رو الفعع الذي يمرن فصل  ماديا

 نطاق العمع الوظيفي.

زل الاطلأ رو الفعع الذي يتصع بالوظيفة ا صالاً مبا راً أو غير مبا ر، بحيق لا يمرن ع الخطأ المرفقي:3-4

 1عن ممارسة الموظ  لمهام 

 الضرر/04

ارية إل لا يتر ب  عُتبر واقعة ال رر حجر الزاوية والقاعدة اهساسية التي لا غنه عنها لنهوق الم لولية الإد 

ل  فعلي عله مجرد  دور سلو  خاطئ من الإدارة أي استحقاق للتعويض ما لم يفضِ رذا الم لي إله إلحاق أ

 امة الاطلأ من الم تقر قانوناً عدم قيام الم لولية في غياث ال رر مهما بلب  درجة ج فسن وعلي  بالبير. 

 المر رب ولري يعُتد بهذا ال رر  عنصر مُوجب للم لولية لا بد من  وافر ال روط الآ ية:

 أن يرون محققاً: أي وق  فعلاً.

 يق  عبء الإتبات. أن ين ب للإدارة: سواء من خلال موظفيها أو وسائلها وعله المدعي

 .أن يرون ال رر قابلاً للتقويم المادي: ويمرن للقا ي الاستعانة بابير
 العلاقة السببية/05

يمتد اهمر إقرار م لولية الإدارة وإلزامها بجبر ال رر لا يرفي مجرد  حق  ر ن الاطلأ وال رر بع 

الذي يرب  بين ن اط الإدارة وال رر الواق  إل يق  عله  ةالعلاقة ال ببير ن  تباإتبال رورة إله وجوث 

أو ب بب إحد  الوسائع  ةلفعع الإدارأن ال رر المحق  قد ن لأ مبا رة نتيجة  عبء إتباتالمدعي   عا   الطر

 2التابعة لها

 المسؤولية على اساس المخاطرة/06

قرر است ناءً يالقانوني  مأن الن اعله ر ن الاطلأ المرفقي إلا  الإدارة قيامهاان  ان اه ع في م لولية 

حاجة لإتبات وقوع  تي  م اءلة الإدارة دون ال فررة المااطر والتيإمرانية انعقاد رذا الم لولية استناداً إله 

 خطلأ.

  مفهوم المسؤولية على أساس المخاطر6-1

د في مواجهة رستها لن اطا ها قد     بعض اهفرا تبلور رذا الن رية في  ون الإدارة العامة أتناء مما

رنا يتدخع ومااطر غير ملألوفة  لدي لتر يب أ رار فعليّة رغم سلامة الإجراءات الإدارية وخلورا من الاطلأ 

ات  قصير القا ي الإداري لإلزامها بالتعويض جبرًا لهذا اه رار. وفي رذا الحالة يعفه المت رر من إتب

رر الذي لح    بسقامة الدليع عله وجود علاقة سببية مبا رة بين ن اط المرف  العام وال الإدارة ويرتفي فق

لرابطة ال ببية اب ، و نفرد رذا الم لولية برونها م لولية ق ائية لات طاب  است نائي ي تلزم لانعقادرا تبوت 

لألو . ة والاروج عن المبين الفعع ال ار وعمع الإدارة  ريطة أني   م ال رر الموجب للتعويض بالج ام

و حادث فجائي قوة قاررة أ دبستبات وجوولا   تطي  الإدارة التحلع من التزامها بالتعويض في رذا ال ياق إلا 

 أو خطلأ  ادر عن الم رور نف  .

 تطبيقات نظرية المخاطر6-2

ت التي لحالا تعدد  طبيقات ن رية المااطر في العمع الإداري حيق  ره الق اء الإداري العديد من ا

  ما  دخع الم رع بتقنين بعض رذا الحالات. ومن أبر  ، خطلأ نهض فيها م لولية الإدارة دون 

 المجالات التي   ملها رذا الم لولية ما يلي:

 يانة  رميم أوو و  مع  افة العمليات المتعلقة باهملا  العقارية العامة من إن اء  الأشغال العمومية:6-2-1

البير قوم  جاا للمااطر الملا مة لهذا اه بال فسن م لولية الإدارة   ال دود. ون راً م ع    الطرقات وبناء 

مناسبات  أساه المااطر دون حاجة لإتبات الاطلأ. وقد  ره الق اء الإداري في الجزائر رذا التوج  في عله

ئية بصعقة  هربا ةعن الوفام لولية البلدية عدة لاسيما باصوص الحوادث الناجمة عن خطوط الرهرباء  

 ب بب التقاعل في  يانة اهعمدة الرهربائية

                                                             
 .104_103ريمة مقيمي ،المرج  نف  ،ص _ص -1
 .105 _104ريمة مقيمي ،المرج  نف  ،ص_ص -2
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راً لا ياً  نعقد م لولية الإدارة دون خطلأ ب بب المن آت التي   رع خط :الخطيرةالمنشآت والأنشطة  6-2-2

الاطرة هن طة ابطبيعتها  محطات  وليد الطاقة التي قد   بب أ راراً للجوار.  ما  متد رذا الم لولية لت مع 

ل ب  ا  طل  بها الإدارة في مجالات ح اسة  لأن طة العمليات الع ررية أوفي إطار ممارسة سلطات  يالت

 الإداري.

من قيم العدالة التي  حرم العلاقة  يج د رذا المبدأ قيمة أسمه :العامةالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء /07

بين الإدارة واهفراد ومفادا وجوث  حملا لجمي  للترالي  العامة ب رع متوا ن. فسلا   بب ن اط إداري 

د معين عُدَّ للي إخلالاً بالم اواة ي توجب التعويض  ريطة أن )م روع(في عبء يتجاو  الحدود الملألوفة لفر

يرون ال رر لا طبيعة غير عادية أو است نائية. ومن أبر   طبيقا   الم لولية الناجمة عن امتناع الإدارة عن 

 .1عن النصوص الت ريعية ة لي الناجم نفيذ اهحرام الق ائية أو 

قد يتدخع الم رع بنصوص  ريحة لإقرار م لولية الإدارة عن اه رار  :الاا ةاهن مة الت ريعية  -

 10-11من قانون البلدية  144الناجمة عن أن طة أع اء الهيئات العمومية وم ال للي ما نص  علي  المادة 

ون والتي حمل  البلدية الم لولية المدنية عن اهخطاء التي ير ربها رئيل المجلل ال عبي البلدي أو المنتاب

 .2والموظفون أتناء أو بمناسبة  لأدية مهامهم

 رر أما باصوص الاختصاص الق ائي فالعبرة بطبيعة الاطلأ فسلا  ان الاطلأ مرفقياً وجب عله المت

ومية رف  دعو  التعويض  د الجهة الإدارية المعنية )سواء  ان  مر زية، ولاية، بلدية، أو ملس ة عم

 إدارية( أمام الق اء الإداري.

ا إلا  ريّ  الفعع  اطلأ  اصي فسن ال حية يطالب بحق  في التعويض أمام الق اء العادي و تحلع أم 

 .3الإدارة رنا من  حمع  بعات الم لولية

 حكم في دعوى التعويض /08

 التعويض الذي يق ي ب  الق اء  د الإدارة ورو عله  ور ين:

 ال رر عبر من  مبلغ مالي. : ورو المفهوم ال امع ويتم ع في جبرالتعويض المادي 8-1

 : ويقُصد ب  إعادة الو   إله ما  ان علي  قبع وقوع الفعع ال ار.التعويض العيني 8-2 

تزم بمجموعة أما باصوص  يفية التقدير فهي م لألة يحرمها القانون أو  تُر  لتقدير القا ي الإداري الذي يل

ا الم رور من يرون التعويض وافياً و املاً لرع ما  ربدمن القواعد الجوررية أبر را مبدأ ال مولية يجب أن 

 ً . التقيد بطلبات خ ائر حقيقية وما فا   من مراسب مل دة م  مراعاة اه رار المادية والمعنوية )اهدبية( معا

عة الاصوم لا يجو  للقا ي أن يتجاو  سق  ما طلب  المدعي فدورا محصور في حدود المطالبات المرفو

 لقائياً. اقتصر الطلب عله ال رر المادي امتن  عله القا ي الحرم بتعويض عن ال رر اهدبي  أمام . فسلا

ل ار ا ناسب التعويض م  درجة الم لولية ير ب  مقدار التعويض بمد  م لولية الإدارة عن الفعع  

 بة  داخع خطلأ الم رور أو فعع البير م  خطلأ الإدارة يتم  و ي  عبء التعويض و ق يم  بح ب ن فسلا

 م ارمة  ع طر  في وقوع ال رر.

رور بـ "نف " خصم المناف  النا جة يتعين عله القا ي مراعاة ما إلا  ان فعع الإدارة قد عاد عله الم  

ض ل مان ب استنزال قيمة  لي الفائدة من إجمالي التعويأو مصلحة ما إله جانب ال رر وفي رذا الحالة يج

 أن يرون التعويض م اوياً لل رر الفعلي الصافي فق .

لذلي يتم  قييم ال رر وفقاً للقيمة الجارية وق   دور الحرم وللي لتلافي  تار  قلب ال رو  الاقتصادية 

ً يراعي المتبيرات  أو  بير قيمة اه رار بالزيادة أو النقصان. فالعدالة  قت ي أن يمُن  الم رور  عوي ا

 4ويحق  الرفاية وق  اهداء الفعلي

 

                                                             
 .107_106ريمة مقيمي ،المرج  نف  ،ص_ص -1
،الصادرة 37، يتعل  بالبلدية، ج.ر،العدد 2011يونيو سنة  22المواف   1432رجب عام  20ملرخ في  10_11قانون رقم -2

 .2021أوت  31الملرخ في  13_21،المعدل و المتمم بموجب أهمر رقم 2011يوليو  03بتاري  
 .107ريمة مقيمي ،المرج  ال اب ،ص-3
 .32_ 31مريم  زرقي ،المرج  ال اب ، ص_ص-4
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  الخاتمة:

حماية الملرية العقارية من أي اعتداء  ادر من البير و للي لما لهذا اهخيرة  ن م أحرام الم رع الجزائري 

 فيسواء  ءالق ارسات اممال مانات المقررة عن طري  و ذلي  من دور في استقرار المعاملات العقارية

الق اء العادي أو الإداري والتي  توج بلأحرام ق ائية نهائية  فصع في الحقوق المتعلقة بالملرية العقارية 

 سواء  لي الم تندة إله سند رسمي أو حيا ة بالإ افة إله  ليات أخر .

 وصحماية الملرية العقارية سواء  ان للي في مجال المناط  الح رية ورو ما جاءت ب  نص دعم عله وقد

إلا أن  المراسيم المطبقة ل ومجموعة من القوانين  م  ج يدا في التعمير ورو ما قانونية  حرم  يفيات البناء و

وغيررا من  رقابة الإدارية القبلية والبعديةعدم  وافر الآليات الرفيلة بتوفير الحماية و ع  ميرانيزمات ال

ذا من جهة و من جهة أخر  عمع الم رع عله  لأن  أن يجعع رذا الإجراءات  قييدا أ  ر منها حماية ر

للي ل ب  استبلال و استعمال اهرا ي الفلاحية بهد  ارية في مجال المناط  الفلاحية وحماية الملرية العق

 حمايتها والمحاف ة عليها عله أ م وج .

 المعتد ورو الق اء الجزائي حيق يعتبر أسلوبا فعالا في حماية الحقوق  ألالحماية  اخر  ره اسلوبا ما 

ف لا عما يمتا  ب  الق اء  ت التي   رع قاعدة بالبة اهرميةوللي من خلال نصوص قانون العقوبا عليها

وما يمتا  ب  من مرونة وقواعد مقترنة بالردع  الفصع في الق ايا المطروحة علي  الجزائي من سرعة في

 مرره من خلال العقوبات المقترنة ب .ال

اهحيان عدة  جاو ات غير  إل  ر رب في الر ير من ن الاعتداء من طر  الإدارة نف ها ما يمرن أن يرو

الم رع إمرانية ممارسة  ،حيق اقر دون ا باع إجراءات نزع الملرية بداف   حقي  المنفعة العامة م روعة

 عهد رذا الحماية إله المحا م الإدارية  ال رر  طلب التعويض في حال الدعو  الإدارية لرد الاعتداء م  ح

ومن أرم  لي المتعلقة بنزع  عليها باختلا  مو وعها أطرافهاوللي بموجب الدعاوي المتعددة المعرو ة 

لحد من و ا ارة في حال  ع فها ا جاا اهفرادإل يب   القا ي رقابت  عله الإد، الملرية العقارية للمنفعة العامة

 مر زرا الذي   تبل  بوج  غير  رعي.

  و لنا إله مجموعة من النتائ : ومن خلال رذا الدراسة

 والآليات خلال  رسانة من النصوص القانونيةح ي  بارتمام الم رع الجزائري من  _ الملرية العقارية1

 التي  وفر الحماية الفعالة لها.

ل التصدي للتعدي الذي الحماية الفعلية للملرية العقارية من خلا _ الجهات الق ائية لها دور فعال في  رريل2

أو من قبع الجهات الإدارية فيتدخع  ذلي الق اء العادي برف  الاعتداءقبع اهفراد العاديين فيات  ب يق  عليها

 القا ي الإداري لوق  الاعتداء الإداري و عويض المت رر في ملريت .

 الملرية العقارية الا ان ردفها واحد ورو حماية الح  العقاري.رغم  عدد وسائع الحماية _ 3

أمام رذا الاعتبارات الجديرة بالحماية نقدم جملة من الاقتراحات لعلها   ري المن ومة القانونية في رذا 

 المجال  تم ع في:

 ائي.الق ببرق  وحيد العمع لرية العقارية  وحيد النصوص القانونية الرامية إله حماية الم_ 1

  . ن ي  العمع بين الإدارات العمومية لتقليع الا رالات المنصبة عنها_2

  رورة ن ر الوعي القانوني بين اهفراد لحماية حقوقهم العقارية._ 3
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 أولا: المصادر

الملرخ  442_20دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال عبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، المت من إ دار التعديع الدستوري، المصادق علي  في استفتاء دستوري اول نوفمبر 2020دي مبر  30في 

 . 2020دي مبر  30، بتاري  82 ر.ع، ج 2020سنة 

I. المعجم_ 

، المبرث ر، دا03ءاستعمالها، الجز واوج امهات الافعال معانيها  برير معجمأحمد عبد الوراث  (1

 1997، 1 طبعة بيروت

 والتو ي ، طبعةمنهع عربي فرن ي، دار اهدث للن ر  إدريل قاموهجبار عبد النور وسهيع  (2

 .1970، بيروت لبناناهوله، 

II.  النصوص القانونية 

 _القوانين:

، المت من التنا ل عن اهملا  العقارية لات 21/02/1981الملرخ في  81/01قانون رقم (1

 ومرا بالمحلية  والجماعاتالاستعمال ال رني أو المهني أو التجاري أو الحرفية التابعة للدولة 

 )ملبه(. 06العقاري والملس ات، ج ر، ع  والت ييرالترقية العقارية 

، ج والمتممالمعدل  يت من قانون العقوبات ،1982فيفري 13 الملرخ في 04_82القانون رقم  (2

 .48ر، رقم

 جزئة  ورخصة، المتعل  برخصة البناء 1982فبراير 06الملرخ في  82/08القانون رقم (3

 .(90/29بموجب القانون رقم  ملبه)الجزائر اهرا ي للبناء في 

اهسرة، معدل ومتمم ، المت من قانون 09/06/1984، الملرخ في84/11القانون رقم (4

 .15عدد ،27/02/2005الملرخ في 05/02باهمررقم

الملرخ في  156_66اهمر رقم  ويتمم، يعدل 1990جويلية 14الملرخ في  15_90القانون  (5

 .44عدد  الرسمية،والمت من قانون العقوبات، جريدة  1966جوان  18

 المتض 25_90القانون رقم  (6

، 1995_09_25الملرخ في  26_95باهمر  والمتمم من قانون التوجي  العقاري، المعدل (7

 .55الجريدة الرسمية، العدد

، 52 عج، ر ج  ، ج01/12/1990، الملرخ في والتعميرالمتعل  بالتهيئة  29_90لقانون رقم  (8

 14الملرخ في  05_04بموجب قانون والمتمم ل، المعد1990 دي مبر 11في  رالصاد

  .15/08/2004بتاري   ر،  اد51 ر.ع ج، 2004أوت

 

، المت من قانون اهملا  الوطنية، 1990الملرخ في أول دي مبر  30_90القانون رقم  (9

 20الملرخ في  14_08بموجب القانون رقم  والمتمم، المعدل 52الجريدة الرسمية، العدد 

 .2008أوت 03في  ، الصادرة44، الجريدة الرسمية، العدد 2008جويلية 

، المت من قواعد نزع الملرية للمنفعة 1991أفريع 27الملرخ في  91/11القانون رقم (10

 .21العمومية، الجريدة الرسمية، العدد

 20في  إنجا را الملرخ وا مامالمحدد لقواعد مطابقات البيانات  15_08القانون رقم - (11

 .2008 ة، ل ن44دالرسمية، عد ة، جريد2008جويلية

، يتعل  2011يونيو سنة  22المواف   1432رجب عام  20ملرخ في  10_11القانون رقم  (12

بموجب  والمتمم ل، المعد2011يوليو  03بتاري   ة، الصادر37 الرسمية العددبالبلدية، الجريدة 

 .2021أوت  31الملرخ في  13_21رقم  اهمر

، 46التوجي  الفلاحي، ج ر، ع، المت من 2008أوت  03الملرخ في 16_08القانون رقم - (13

 .2008أوت  13الصادرة بتاري  

القواعد التي  ن م ن اط الترقية  د، يحد17/02/2011، الملرخ في11/04القانون رقم- (14

 .06/03/2011، الملرخة في14العقارية، الجريدة الرسمية، عدد
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 الجريدةالبابي ، المت من القانون 2023دي مبر 23الملرخ في  21_23القانون رقم - (15

 .2023دي مبر 27، الصادرة بتاري 84 الرسمية العدد

 47، يتعل  باهوقا ، ج ر، ع2025جويلية 19الملرخ في  06_25القانون رقم- (16

 ، يت من2025غ   سنة 03المواف  1447 فر عام  09ملرخ في  14_25قانون رقم - (17

 . 2025غ    13في  ،  ادرة54 ر.ع الجزائية، جقانون الإجراءات 

 وامر:_الأ

يت من قانون العقوبات، المعدل بالقانون  1966جوان 08الملرخ في  156_66اهمر رقم  (1

 .49، الجريدة الرسمية، العدد1982فيفري  13الملرخ في  04_82رقم

، المت من قانون ال ورة الزراعية، الجريدة الرسمية، 08/11/1971، الملرخ في 71/73اهمر (2

 .97العدد

، المت من  روين احتياطات عقارية لصال  البلديات، 20/02/1974، الملرخ في74/26اهمر (3

 .19دالرسمية، العدالجريدة 

، 78، المت من القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد1975سبتمبر26، الملرخ في58_75اهمر (4

 1975 /13/05، الملرخ في 07_05بموجب القانون رقم ومتتم، معدل 30/09/1975ملرخة في 

  ، المتعل1975نوفمبر  12ل المواف   1395لي القعدة عام  08الملرخ في  74_75 الامر رقم (5

الرسمية للجمهورية  والمتمم الجريدةال جع العقاري، المعدل  و لأسيلم   الارا ي العام  بلأعداد

 .1975نوفمبر 18بتاري   ة، الصادر92الجزائرية، العدد

 _المراسيم:

 ر، العددج  الاا ة،المتعل  بستبات ح  الملرية  ،1973يناير  05الملرخ في  32_73المرسوم رقم - (1

 .1973فيفري  20الملرخ في  15

، 1976ماره  25المواف  ل  1396ربي  الاول عام  24الملرخ في  62_76رقم التنفيذيالمرسوم  (2

الملرخ في الفا   ربي   400_84رقم  بالمرسوم والمتمم العام المعدلبسعداد م   الارا ي   المتعل

 30بتاري   ر، الصاد71د، ج.ر.ج.ج، العد1984دسيمبر 30المواف  ل  1405ال اني عام 

 .1984دي مبر

، 1976ماره  25المواف  ل  1396ربي  الاول عام 24الملرخ في  62_76رقم  التنفيذيالمرسوم - (3

 .1976أفريع 13بتاري   ، الصادرة30در ج ج، العد جالعام، الذي يتعل  بسعداد م   اهرا ي 

، يت من الن ام النمولجي للملرية الم تر ة للعقارات 1976أ توبر  23ملرخ في  146_76المرسوم  (4

 .1977فيفري  09في  ر،  اد12ر، عدد  جأجزاء، العقارات المق مة الي  ومجموعالمبنية 

يحدد القواعد المتعلقة بالملرية الم تر ة  ، الذي1983نوفمبر  12ملرخ في  666_83المرسوم رقم  (5

 .1983نوفمبر  15،  ادر في 47 ر، عددالعمارات الجماعية، ج  و  يير

التنفيذي رقم  للمرسوموالمتمم ، المعدل 1881_03_22الملرخ في  70_88المرسوم التنفيذي رقم - (6

لات الاستعمال  ، المحدد لريفيات  ب  أسعار بي  المحلات1988ماي  16الملرخ في  97_ 81

 ال رني القابلة للتنا ل. 

، يحدد  يفيات  ح ير  هادة التعمير 1991ماي 28، الملرخ في 91/196المرسوم التنفيذي رقم - (7

للي، ج ر  و  ليمالهدم  ورخصةالمطابقة  و هادةالبناء  ورخصةالتق يم  و هادةورخصة التجزئة 

 .)ملبه( 01، ج ر2006جانفي07الملرخ في  06/03بالمرسوم التنفيذي رقم والمتمم، المعدل 26عدد 

، المتعل  بجرد اهملا  الوطنية، 1991نوفمبر 23الملرخ في  91/455المرسوم التنفيذي رقم - (8

الجريدة  ،2020جويلية 23، لمعدل بموجب القرار الو اري الملرخ في 60الجريدة الرسمية، العدد 

 . 56الرسمية، العدد

 

ملرخ في  62_76للمرسوم  والمتمم، المعدل 1992افريع  07الملرخ  ،134_92 التنفيذيالمرسوم  (9

الجريدة الرسمية  العقاري،ال جع  و لأسيلالمتعل  بسعداد الم   الارا ي العام  1976ماره  25

 .1992افريع  12،  ادرة في 27جمهورية الجزائرية، عدد 
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لهيئة  ب    ريلة ا، الذي ي1997دي مبر 15الملرخ في  97/484المرسوم التنفيذي رقم  (10

 .83العدد ر،إتبات عدم استبلال اهرا ي الفلاحية، ج  و ذليالاا ة 

المحدد ل روط  جزئة اهرا ي  ،1997دي مبر 20الملرخ في  97/490المرسوم التنفيذي رقم 

 .84الفلاحية، ج ر، العدد

، المحدد لقواعد م   اهرا ي 2000ماي 24الملرخ في  115_00رقم  التنفيذيالمرسوم  (11

 .30البابية الوطنية، الجريدة الرسمية، العدد

 و يفيات، الحدد ل روط 2003_08_07الملرخ في  269_03المرسوم التنفيذي رقم - (12

 العقاري. والت ييرالترقية  ولدواوينالتنا ل عن اهملا  العقارية التابعة للدولة 

 عيين  و يفيات، يحدد  روط 30/01/2006الملرخ في  06/55مرسوم التنفيذي رقم_ ال (13

 اهعوان الملرلين

بعمليات التحق   ، يتعل 2008ماي  19في  ، ملرخ147_08رقم  التنفيذيالمرسوم - (14

في ماي  ، الصادر26العدد  الجزائرية،سندات الملرية جريدة الرسمية للجمهورية  و  ليمالعقاري 

2008. 

، المحدد لريفيات  حرير عقود 2015جانفي 25الملرخ في  15/19مرسوم التنفيذي رقم ال- (15

 .07العدد ، ج رو  ليمهاالتعمير 

 _القرارات:

، 03 عق ائية، ع، مجلة  ق، 05/04/1989في الملرخ 52039قرار المحرمة العليا رقم  (1

 .1990،رالجرائ

 .1990،ر، الجزائ03ر، ع  جع،  غ، 26/10/1988الملرخ في 48167رقم  قرار المحرمة العليا (2

 .1992ر، الجزائ02عق،  م، 02/04/1992الملرخ في  78860قرار المحرمة العليا رقم  (3

ع ، مجلة الاجتهاد القضائي، 2000-06 -26مؤرخ في  188869 قرار المحرمة العليا رقم (4

 .2000،ر، الجزائ1خاص، ج 

 .2017_05_11بتاريخ الصادر  1054827رقم  العليا ةالمحكم قرار (5

 .2018-06-21الصادر بتاري   1275340 العليا رقمقرار المحرمة  (6

 .2018-10-11بتاريخ  الصادر 1147417 العليا رقمقرار المحرمة  (7

 _التعليمة:

العقاري،  و رقيمالمتعلقة ب ير عمليات م   اهرا ي  1998ماي  24، الملرخة في 16التعليمة رقم 

 الجزائر المالية،و ارة  الوطنية،عن المديرية العامة للأملا   الصادرة

 ثانيا: المراجع

I. الكتب 

 .2009، عنابة،والتو ي العلوم للن ر  الإدارية، دارفي المنا عات   بير الوسي بعله محمد  (1

وفقهية  وق ائيةدراسة   ريعية  والإداريةبو يا  عمار،دعو  الإلباء في قانون الإجراءات المدنية  (2

 . 2009،اهوله، محمدية _الجزائر والتو ي  طبعةللن ر  الج ور

 .2006،الهومة، الجزائرالملرية العقارية الاا ة، دار  عمر، حمايةحمدي با ا  (3

 الاوله، دارلدفتر العقاري، طبعة في اعداد ا ودوراالقانوني لم   الارا ي العام  ملي ا الن امحمود  (4

 .2024ة للوتائ  ق نطينة الجزائر، سن األف

العقارية  لألية للحفظ العقاري في الت ري  الجزائري، دار القصر الرتاث  خالد المحاف ةرمول  (5

 2001الجزائر بالبلدية،

 .2002الن ام القانوني الجزائري للتوجي  العقاري، دار رومة، الجزائر،  سماعين، امة  (6

 .2010وفقا للت ري ، دار الهد ، الجزائر،  والتعميرطلبة ليله، قواعد التهيئة  (7

 .2005الفجر، القاررة، اهوله، دارطرق الطعن فيها، الطبعة الزين، قرارات العمران الفردية وعزري  (8
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الإدارية، ن رية الم لولية الإدارية في الن ام الق ائي الجزائري جزء ال اني الدعو   عمار،عوابدي  (9

 .2014،رالجزائالجامعية، المطبوعات  ديوان

ديوان المطبوعات  والإداريةفريجة ح ين، المبادئ اهساسية في قانون اجراءات المدنية  (10

 .2013،رالجامعية، الجزائ

في الحماية الاجرائية للملرية العقارية الاا ة في القانون الجزائري،  محمد، الواس لع عاش  (11

 .2023، والتو ي  الجزائر والن ردار الالدونية لطباعة 

الجامعية، المطبوعات  ، ديوان1المر ب، ط والتقادممحمدي فريدة  واوي، الحيا ة  (12

 .2009، الجزائر

الجامعية،  الوطني للمطبوعات ن، ديوا07 طبعة الإدارية أحمد المنا عاتمحيو  (13

 .2008،رالجزائ

 الجزائر، الهومة،المقارنة، دار  والقوانينالعقاري في القانون الجزائري  فتحي ال هرويل  (14

 دون سنة الطب 

 .2002العام، دار الهومة،  ن رية المال عمر،يحياوي  (15

 اطروحات الدكتوراه 

دور التحقي  العقاري في  طهير الملرية العقارية في الجزائر، اطروحة  هادة د توراا في  نبيع،او يد  (1

 يزي و و، -جامعة مولود معمري ال ياسية، والعلوم اص  قانون العقاري،  لية الحقوق  القانون،

 .2020الجامعية ال نة 

العلوم  الماج تير فيبن   ية را ية، الاليات القانونية لحماية الملرية العقارية الاا ة، مذ رة  هادة  (2

 .2009قانون عقاري، جامعة الحاج لا ر با نة،  لية الحقوق ق م العلوم القانونية، القانونية،  اص 

الحماية الق ائية للملرية العقارية الاا ة، اطروحة  هادة الد توراا  اص  قانون بوبعيد عز الدين،  (3

 .2022ابن خلدون  يارت،  الحقوق، جامعةال ياسية ق م  والعلومالعقاري  لية الحقوق 

الملرية العقارية الاا ة في الت ري  الجزائري، اطروحة  للإتباتالقانونية  رحامي رحايمية عماد  (4

مولوج معمري  يزي  ال ياسية جامعة والعلوم  لية الحقوق لعلوم  اص  قانون،د توراا في ا

 .2014و و،

الرخ  الإدارية في الت ري  الجزائري، أطروحة  هادة د توراا،  لية  الرحمان،عبد عزاوي  (5

 2007الحقوق، جامعة الجزائر،

  ماجستيررسائل 

 2007منتوري _ق طينة، الحقوق جامعة  ليةالماج تير  العقارية مذ رةالملرية  الهام حمايةبعي   (1

بن   ري را ية، الآليات القانونية لحماية المرية العقارية الاا ة، مذ رة  هادة ماج تير،  لية الحقوق،  (2

 2010جامعة الحاج لا ر، با نة، 

ماج تير، العقاري في   بي  الملرية العقارية في الت ري  الجزائري، مذ رة  الباني الم  بو  يتون عبد  (3

 .2009الجامعية  ق نطينة ال نة الااص جامعةالقانون  ق م

الحماية الإدارية للملرية العقارية الاا ة في القانون الجزائري، مذ رة  هادة الماج تير،  سليمة،جدي  (4

 2007معهد العلوم القانونية، المر ز الجامعي سوق أرراه، 

 2003الحقوق جامعة الجزائر، ماج تير  لية ليلية مذ رة ح العقاري دراسةفي البي   ن يمة ال رليةحدوش  (5

 ليات  طهير الملرية العقارية الاا ة في القانون الجزائري، مذ رة  هادة ماج تير،  لية  حا م،عزوي  (6

 2010الحاج لا ر، با نة،  الحقوق، جامعة
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الحقوق  ماج تير  لية مذ رة الجزائريالم   العقاري في اتبات الملرية العقارية في الت ري   ريم دورمراحي 

 .2007 ب ة، ال ياسية جامعةوالعلوم 

  هادة الماج تير، القانون الجزائري، مذ رةموسيني عبد الر اق، حماية ح  الملرية العقارية في الت ري   (7

 .2007ابي برر بلقايد_  لم ان،  الحقوق، جامعة لية  الااص،

 الماستر المذكرات 

أعرث ياسمين،  ليات جرد اهملا  الوطنية في الت ري  الجزائري،  هادة ماستر في قانون التهيئة  (1

ال ياسية، جامعة محمد الب ير الإبراريمي، برج بوعريري ،  والعلوم،  لية الحقوق والتعمير

 .2022الجزائر، 

الحقوق  اص  قانون  يالماستر ف هادة  الجزائري مذ رةالإلباء في   ري    غالي، دعوبروش  (2

 .2020م تبانم ،-عبد الحميد بن باديل ال ياسية، جامعة والعلومإداري،  لية الحقوق 

قانون  بـلاط  ل وم، الم لولية الإدارية في الجزائر، مذ رة نهاية الدراسة  هادة الماستر،  اص   (3

 .2020بانم، م ت -إداري،  لية الحقوق والعلوم ال ياسية، جامعة عبد الحميد بن باديل 

 الجزائري مذ رةللملرية العقارية ومنا عات النا ئة عنها وف  القانون  الم بتة  هيرة سندات بلحزام (4

عبد الحميد بن  ال ياسية جامعةالعلوم و الحقوق خاص  ليةقانون  استر  اص الم هادة 

 .2019باديل_م تبانم،

 الماستر  اص  هادة  الجزائري مذ رةجرد اهملا  العقارية في الت ري   أحمد، الياتبلنوار  (5

 .2015جلفة،- يان عا ور ال ياسية جامعة والعلومالحقوق  عقاري  ليةقانون 

الماستر  هادة  العقاري مذ رةإ مام عملية الم    تامين، إجراءاوعواري محمد   ارية خي ربن  (6

 .2018ابن خلدون  يارت ملحقة ال وقر، العقاري جامعةقانون   اص 

بن علي بوعلام و نجاوي عبد المالي، حماية الملرية العقارية الاا ة، مذ رة  هادة ماستر،  لية  (7

 .2018ال ياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار،  والعلومالحقوق 

الحماية الجزائية للأملا  العقارية في الت ري  الجزائري، مذ رة  هادة الماستر،  ح ين،بن فا    (8

 .2017، خ ير ب ررةال ياسية، جامعة محمد  والعلومق م الحقوق،  لية الحقوق 

وملس ات دولة  الماستر  اص  هادة  الإداري مذ رةالتعويض في القانون   مريم، دعو زرقي  (9

 .2015، يان عا ور_جلفة ية جامعةال ياس والعلومالحقوق   لية

حجاج ع مان، الحماية الإدارية للملرية العقارية الاا ة في الت ري  الجزائري، مذ رة  هادة  (10

ال ياسية، جامعة قا دي مرباح_ ورقلة،  والعلومالماستر،  اص  قانون إداري،  لية الحقوق 

2015. 

الحقوق الماستر في  مقت يات  هادةمن  الجنائي مذ رةاستبلال النفود  فاره جريمةخوجة  (11

 .2016ب ررة،-محمد خي ر ال ياسية جامعة والعلومالحقوق  جنائي  ليةقانون   اص 

 هادة الماستر،  الجزائري مذ رةالتعمير في القانون  عزيزة ماالفات عير  يرا  و ب ة  (12

 .2024سريردة،_1955أوت 20 ال ياسية جامعة والعلومالحقوق  وملس ات،  لية اص  دولة 

 هادة مذ رة  الجزائري،الارا ي العام في القانون   سيبو ر، م  ي  ريذث وطارق  (13

قا دي مرباح  ال ياسية، جامعة والعلومقانون عام الاقتصادي،  لية الحقوق  الماستر،  اص 

 .2020_ورقلة،

قانون ماستر،  اص  ال ي  بن علية، التن يم القانوني لرخصة التجزئة، مذ رة  هادة  (14

 .2017عقاري،  لية الحقوق والعلوم ال ياسية، جامعة  يان عا ور، الجلفة، 

محمد نصر الدين، مرانة دعو  الإلباء في الق اء الإداري الجزائري،  القادر ونهارقاسم عبد  (15

عا ور  يان  ال ياسية جامعة الحقوق والعلوم وملس ات  ليةة مذ رة  هادة الماستر،  اص  دول

 2021 الجلفة
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 هادة الماستر  مذ رة التعويض  الرامع دعو الق اء رمزي دعو لحوارش ياسين و غلامي  (16

 ماي 08 ال ياسية جامعةوالعلوم  الحقوق إدارية  ليةقانون عام منا عات  الحقوق  اص في 

2014 

لعجمي ماتار و  يرة وعلي، الحماية الجزائية للملرية العقارية، مذ رة  هادة الماستر، ق م  (17

 .2021القانون الااص،  لية الحقوق والعلوم ال ياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة _بجاية، 

الجزائري،   ر ية  ارة، الحماية الجزائية للعقار في  وء القانون وبو انةلعرباوي سفيان  (18

 2017  يارت،جامعة ابن خلدون _ الحقوق، لية  مذ رة  هادة الماستر،

 اص   الماستر، هادة  الجزائري، مذ رةري في الت ري  ال جع العقا مروان  لأسيللمام  (19

 .2021ال ياسية جامعة عبد الحميد بن باديل _م تبانم ، والعلوم لية الحقوق  الق ائي،قانون 

قانون إداري،  لية   اص الماستر مبرو ي عبد الحريم، الم لولية الإدارية، مذ رة  هادة  (20

 .2013ب ررة،  رخي لعلوم ال ياسية، جامعة محمد الحقوق وا

قادري نادية، الحماية الإدارية للملرية العقارية في الت ري  الجزائري، مذ رة و مرابطي إيمان (21

 .2014ال ياسية، جامعة محمد خي ر، ب ررة،  والعلوم هادة ماستر،  لية الحقوق 

في الت ري  الجزائري، مذ رة  العقارية الاا ةمزوني  جيقة، حماية الملرية موساوي فا ية و (22

 ،العلوم ال ياسية ق م القانون اص  قانون عقاري،  لية الحقوق و هادة الماستر في القانون، 

 .2017 يزي و و، _جامعة مولود معمري

، الماسترالجزائية للملرية العقارية في القانون الجزائري، مذ رة  هادة  فو ية الحمايةميراوي  (23

 2021ال ياسية، جامعة عبد الحميد بن باديل م تبانم، والعلوم اص  قانون الااص،  لية الحقوق 

  المقالات 

( من قانون العقوبات 135اساءة استعمال ال لطة قراءة  حليلية في ن  المادة ) فاطمة جريمةبادة  (1

 2023ر، دي مب02العدد11 د، المجل2محمد احمد ورران والحريات جامعةالحقوق  الجزائري مجلة

القانون  الجزائري، مجلةالارا ي في  ع الت ري   عملية م   ومراحعخطوات براب  رد ،  (2

  2023جوان  ،جامعة م تبانم_ال ياسية  والعلوم لية الحقوق  ،02، عدد 11مجلد  ،والبيئةالعقاري 

وف   خر التعديلات القانونية، مجلة  ومنا عا  بن عبيد محمد  هيب، لدرع نبيلة،  هادة التعمير  (3

 .2023ال ياسية، جامعة عباه لبرور_ خن لة،  والعلومالحقوق 

الاستال الباحق للدراسات  العقاري مجلةايداع وتائ  الم   عله  لأسيل ال جع  إترحمد مبن عمر  (4

 .2016دي مبر  باهغواط،جامعة عمار تلجي  ،04العدد  ،وال ياسيةالقانونية 

 القانون الجزائري، مجلةالقانون العقار في  استحقاقفي دعو   المجيد، اتار الحرمبن موسه عبد  (5

أحمد  سلامية جامعةالإالعلوم الاجتماعية والإن انية والعلوم  ة،  لي02د، العد09دوالمجتم ، المجل

 2021،ادرار _دراية

بن موسه عبد المجيد،  تار الحرم في دعو  استحقاق العقار في القانون الجزائري، مجلة القانون  (6

 .2021، 02 ، ع09والمجتم ، المجلد 

مجلة دائرة البحوث  الجزائري،ال ندات الم ت ناة من قاعدة ال هر الم ب  في الت ري   علال،بها   (7

 .2019جوان  ال اب ،لعدد ا غرداية،جامعة  وال ياسيةالقانونية  والدراسات

سهيع غا ي  امع الجرائم الواقعة عله الملرية العقارية في الت ري   و هيببو ا ية  هر اد  (8

الجيلالي بونعامة _خميل  ة، جامع06 وال ياسية، العددالمفرر للدراسات القانونية  الجزائري مجلة

 .2019 ملاينة، جوان

القانون  الجزائري مجلةالجزائية للملرية العقارية الاا ة في الت ري   ةاسمهان، لحمايبو يا   (9

 .2023 الم يلة فيفريمحمد بو يا   ة، جامع01 د، العد09 ال ياسية المجلد والعلوم
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الملرية الاستقرار في  و لأمينبومعار  العربي، حجية الدفتر العقاري بين مبدأي  لأمين العدالة  (10

 .2022ر، دي مب02د، العد07، المجلدوال ياسيةسات القانونية اهستال الباحق للدرا مجلة

 والعلوم، مجلة الحقوق 15/19رخصة التجزئة في ظع المرسوم الجديد  مال، روا    (11

 .2016، با نة _الإن انية، جامعة الحاج لا ر

والجزائري الحقائ  للدراسات النف ية  الجزائري مجلةالصيد في الت ري   جميلة رخصةدوار  (12

 .2017 مجلة

مجلة الإدارة، المجلد الراب ، العدد  العمومية،، نزع الملرية من أجع المنفعة رحماني أحمد (13

 .1994الإدارية، الجزائر،  والبحوثالتوتي   ال اني، مر ز

 ،العدد الراب  ،والبناءمجلة   ريعات التعمير  الهدم،الن ام القانوني لرخصة  أمينة،ر اث  (14

 .2017جامعة  لم ان، 

جامعة  18العدد  مجلة المعيار، الااص،العقاري  لألية لتطهير العقار  رالدين، الدفت يدة نور  (15

 2017جوان  ،ق نطينة-القادر للعلوم الإسلامية اهمير عبد

الفرر ال ياسي مجلة  الجزائري، مجلةالحيا ة في الت ري   واخرون، دعاوي دوقي المهدي  (16

 12/06/2019الاغواط ، تلجيار ، جامعة عم05للمحرمة، ع دورية دولية 

الجنائية للم رن الاجتماعي في قانون العقوبات الجزائري  عي ه، الحماية ي  ف يع لحاق  (17

 .2022فاره المدية جوان  يحيجامعة  ،02، عدد06القانونية المجلد  مجلة الدراسات

ظع المرسوم  عبايدية سارة،  هادة التق يم  آلية رقابية عله الن اط العمراني الجزائري في (18

 .2017،  ب ة_جامعة  ،03العدد  ،والبناءات التعمير ، مجلة   ريع15/19التنفيذي رقم 

 الإن انية،العلوم  الجزائري مجلةالقانوني لرخصة البناء في القانون  الزين الن امعزري  (19

 2008 ،خي ر ب ررةمحمد  ة، جامع08العدد

 ،والبناء، مجلة التعمير الن ام العام العمرانية دوررا في حمايالتعمير و أحمد  هادةعميري  (20

 .2017، يارت _جامعة ابن خلدون ،العدد اهول

 والعمران مجلةة بالتهيئة القوانين الاا البناء بين قانون العقوبات و ائمإلهام جرقارة  ر ي  (21

، 04م تبانم، العدد -عبد الحميد بن باديل ال ياسية جامعةالحقوق والعلوم  والبيئة  ليةالعقاري  قانون

 .2015افريع

 القانون الجزائري مجلةالجزائية للملرية العقارية الاا ة في الت ري   ر يدة الحماية ابوية  (22

 1996الق ائية،  ال اني، المجلةنزع الملرية من أجع المنفعة العمومية، العدد  مقداد، رغولي  (23

الجزائية للملرية العقارية الاا ة في الت ري   الحمايةمحمد،  لع عاشو  رميش ح ان (24

 .2025بويرة، دي مبر ة، جامع02د، العد20المعار ، المجلد الجزائري، مجلة

 إ رالات التقا ي في النزاع العقاري أمام الق اء الإداري، مجلة مجلل الدولة، أحمد،معا و  (25

 2006ال امن، العدد 

إ رالات التقا ي في النزاع العقاري أمام الق اء الإداري، مجلة مجلل الدولة،  محمد،معا و  (26

 2006العدد ال امن 

، المجلد الراب ، مجلة سعاد،  هادة المطابقة وسيلة لتن يم الن اط العمراني، العدد ال انيميمونة  (27

 .2020البناء، جامعة  لم ان، التعمير و

 .2021،ادرار _احمد دراية ة، جامع01د، العد09دالمجتم ، المجلو 

جلة المعيار، جامعة ، م18البناء في الت ري  الجزائري، العدد رخصةماسيني ا ولد علي عمار  (28

 .2017، سيدي بلعباه _جيلالي إلياه

  محاضرات 

عامة ماستر وظيفة  في الن رية العامة للقرار الإداري موجهة ل نة أوله حورية محا راتبن عودة  (1

 سنة ن ر. سعيدة، بدونمولاي  رد. طار ال ياسية جامعةالعلوم الحقوق و  لية



 قائمة المصادر والمراجع 

 
124 

القانون العقاري، محا رات موجهة لطلبة سنة ال نة اهوله ماستر،   ليحة مطبوعةبن عودة  (2

 .2023، المر ز الجامعي_ مبنية، ،معهد الحقوق والعلوم ال ياسية  اص  قانون عام،

موجهة لطلبة ال نة  الإدارية مطبوعةمحا رات في مقياه المنا عات  را ية ملا بن مبار   (3

 .2022، 2بليدة ال ياسية جامعة والعلومالحقوق  عام  ليةقانون  ال ال ة لي انل  اص 

عام في المنا عات الإدارية موجهة الي طلبة ال نة لي انل  اص  قانون  بوبرر محا راتبوسام  (4

 .2022 يان عا ور_جلفة، امعةال ياسية ج والعلومالحقوق   لية

ية الحقوق، جامعة الإخوة خوادجية سميحة حنان، حماية الملرية العقارية، مطبوعة بيداغوجية،  ل (5

 2022، خوادي 

 .2000البحرين، الحقوق، جامعة البحريني  ليةالقانون المدني  محمد  رحعبد الحميد ع مان  (6

ل موجهة لطلبة سنة ال ال ة لي ان الإدارية مطبوعةفي مقياه المنا عات  ريمة محا راتمقيمي  (7

 .2019قالمة، _1945ماي  08 ال ياسية جامعةالعلوم الحقوق و عام،  لية اص  قانون 

 ملتقى 

باديل، عبد الحميد ابن  العقارية، جامعةحول حماية الملرية  الاستحقاق، ملتقه و خرون دعو بدر الدين ل هب 

  2021، م تبانم الااصالقانون  ال ياسية، ق ملوم الحقوق والع  لية

 الإلكترونية مواقع 

https://coursupreme.dz/                                       مجلة المحرمة العليا الجزائرية 
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 الصفحة العنوان 

 أ ال رر والتقدير 

 ج-ث ارداء 

 د الماتصرات  ارم

 01 المقدمة 

  العقارية الملرية حماية مانات الق ائية ل :الفصع اهول

  

و ليا ها العقارية للملرية المدنيةالحماية  المبحق اهول  07 

 11 الملرية دعاو المطلب اهول 

 11 الاستحقاق دعو  مفهومالفرع اهول 

 12 الاستحقاق دعو  أطرا الفرع ال اني 

 13 الاستحقاق دعو  عن المتر بة القانونية والاتار الإجرائية ال واب  الفرع ال الق

 19 الحيا ة دعاويالمطلب ال اني 

 20 التعرق من  دعو  اهول الفرع

 23 الجديدة اهعمال وق  دعو  ال اني الفرع

 25 الاسترداد دعو  ال الق الفرع

 28 و ليا ها العقارية للملرية الجزائية الحماية تاني المبحق

 28 العامة العقارية للملرية الجزائية الحماية  ماناتال اهول المطلب

 28 الوطنية العقارية الملرية عله الواقعة الجرائم اهول الفرع

 36 الوقفية العقارية الملرية عله الواقعة الجرائم ال اني الفرع

 37 الاا ة العقارية للملرية الجزائية الحماية ال مانات ال اني المطلب

 38 الاا ة العقارية الملرية عله التعدي جريمة اهول الفرع

 41 الاا ة العقارية الملرية عله للاعتداء   أخر   ور ال اني الفرع

 العقارية الملرية الإدارية لحماية تال مانا: ال اني الفصع

  

 51 العقاري والتوتي  الجرد اهول المبحق

 51 العقارية للأملا  الجرد ن ام اهول المطلب

 51 الوطنية للأملا  الجرد عملية مفهوم اهول الفرع

 59 مبنية والبير المبنية الاا ة العقارية اهملا  جرد ال اني الفرع

 64 العقاري وال هر العام الم   طري  عن الحماية ال اني المطلب

 64 .للأرا ي العام الم   اهول الفرع

 71 العقاري الم   عملية  نفيذ ال اني الفرع

 78 و ليا ها العقارية الإدارية للملرية الحماية ال اني المبحق

 78 العقارية للملرية الإدارة حماية سبع اهول المطلب

 78 العقارية الملرية حماية سياق في للإدارة الممنوحة تالإجراءا اهول الفرع

 85 الماالفات معاينة حالة في للإدارة الماولة الإجراءات ال اني الفرع

 التابعة العقارات حيا ة  قرير حالة في الإدارة عله القانون فر ها التي الإجراءات: ال الق الفرع

 للاواص

89 

 92 الإدارية حماية دعاو  ال اني المطلب

 92 الإلباء دعو : اهول الفرع

 100 التعويض دعو  ال اني الفرع

 110 الاا مة 
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 113   المصادر والمراجقائمة 

 125 فهره

 المذ رة ملا 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 ملخص: 

 ةالمدني القانونية للملرية العقارية  تجله في تلاتة  ور  من الت ري  الجزائري وري الحماية الحماية

الحماية الجزائية  تدخع بالردع العقابي بمجرد و ،القانونية رمي إله   بي  أ ع الح  و صفية المرا ز 

 الإدارية والحماية ،يوفر  برة أمان مزدوجة للملرية العقارية في الجزائر مماجرم موقوع فعع مادي 

   تم ع في الجانب التقني والاجرائي 

 الحماية الجزائية.-الإدارية الحماية_الحماية المدنية_ العقارية ملكيةالكلمات المفتاحية: 

 

Summary :  
 

Legal protection of real estate ownership is manifested in three forms within 

Algerian legislation : civil protection, which aims to establish the basis of the right 

and resolve legal issues ; criminal protection, which intervenes with punitive 

deterrence as soon as a criminal act is committed, thus providing a dual safety net 

for real estate ownership in Algeria ; and administrative protection, which consists 

of the technical and procedural aspects. 
 

Keywords : Real estate ownership - Administrative protection 

Résumé : 
 

 La protection juridique de la propriété immobilière se manifeste sous trois formes 

en droit algérien : la protection civile, qui vise à établir le fondement du droit et à 

résoudre les questions juridiques ; la protection pénale, qui intervient par une 

sanction dissuasive dès la commission d’une infraction, offrant ainsi une double 

protection à la propriété immobilière en Algérie ; et la protection administrative, qui 

concerne les aspects techniques et procéduraux. 
 

Mots-clés : Propriété immobilière – Protection administrative 


